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 مراد بوضايه. د

  دولة الكويت–الموسوعة الفقهية 
 

  
 :ملخص البحث

 لبعُـد نظـر النـّاظر    ؛ل هـو نفـسه عنـد التحقيـق    ؛ ب ـيمثل الدعامـة الأساسـية للاجتهـاد المقاصـدي     مبدأ  المآل    

 .فيه؛ لرعيه للواقع والمتوقع، وتنزيل الحكم بمقتضاهما

والأثـار   الأدلـة الـشرعية   ، بـالنّظر فـي   قصد المكلف لقصد الشارع   موافقة  : نظر مُستقبلي يُراعى فيه   : فهو

وف الزمان، والمكـان، وأحـوال     الأحكام الشرعية على عللها؛ تحقيقا لمناطاتها في ظر        عند تنزيل    المتوقعة

 .المكلفين

يتجـسد  ؛ لا يـدرك إلاّ فـي التّـصور، وإنمـا       مفهـوم نظـري   : إنمّا هـو  بالمآل  وهذا الأصل الاجتهادي المعبر عنه      

 هــي فــي حقيقتهــا خطــوات إجرائيــة لا تخــرج عــن معنــى   ـــمــدارك شــرعية وتتــضح ماهيتــه مــن خــلال  واقعــاً 

 ـ،   المآلالمسلك التنظيمي والمؤطر لأصل :  ؛ فهي تمثلـمراعاة العاقبة المتوقعة لتنزيل الحكم على وفقها  

 .ـموافقة قصد المكلف لقصد الشرع : القائم على مراعاة

 :وهذه الدراسة تهدف إلى

 .المداركتحديد وبيان هذه  ـأ 

 .المآل ارتباطها بمبدأ مناط  بيانـب 

 .واقعاًالمآل  في تجسيد ماهية المدارك توضيح دور هذه ـج 

للتوافق التام بين كليات الـشريعة وجزئيـات الأدلـة الخاصـة؛ ومـا ينـتج عنهـا مـن اسـتثناءات مـن                    تحقيقاً  

 .المآل بمداركه: الإذن والمنع في موارد التشريع، والمتكفل بتفعيلها: خلال أصلي



 

 

 
  



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٨٧

 هـ١٤٣٦لثلاثون رجب  العدد السادس  و ا

 المقدمة
إنَّ الحَمْدَ الله نَحْمَدهُُ، وَنسَْتعَِينُهُ، وَنسَْتَغفِْرهُُ، وَنعَُوذُ بِااللهِ منِْ شُـرُورِ أَنفُْـسنَِا، وَسَـيِّئَاتِ       

 وَحْـدهَُ لاَ  أَعْمَالنَِا، منَْ يهَْدهِِ االلهُ فَلاَ مُضلَ لَهُ، وَمنَْ يُضْلِلْ فَلاَ هَـادِيَ لَـهُ، وَأَشْـهَدُ أَنَّ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ االلهُ             

 .شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهدُ أَنَّ محمدًا عبَْدهُُ وَرَسُولُهُ عَلَيْهِ أفَْضَلَ الصَلاَةِ وَأَزكَْى التَّسْلِيم

 :أما بعد

مفهــوم كلــي يقــوم علــى بــذل الوســع فــي طلــب قــصد     : الاجتهــاد مــن حيــث هــو فــإنّ 

 : من خلال مراحل ثلاث؛ ، وامتثالاً، وتكليفاً، وفهماًابتداءً: الشارع من التشريع

المتمثــل فــي إحكــام الاســتدلال بإتمــام طلــب الأدلــة ووجــوه دلالتهــا،   : الفهــم: ـــ أولهــا

 حتى يحصل الفهم الصحيح الكاشف عن قصد الشارع من الخطاب

 ليل؛ وهو استفادة الحكم الشرعي من الدّالاستنباط: ـ ثانيها

د بالنّص أو بالاسـتنباط بتحقيـق   ؛ وهو توقيع الحكم الشرعي المستفا   التنزيل: ـ ثالثها 

 .مناطه على العموم أو الخصوص

والاجتهاد بمراحله الثلاث يجسّد حقيقة البعُْد التطبيقي في التنظير الأصولي، الحقيقُ           

بإيجاد العلاقة الطردية بين الحكم المجرد والواقع بظروفه؛ وفق مـنهج قوامـه المـزج بـين                 

المقـصود مـن وضـع الأدلـة تنــزيل أفعـال       "، إذآله ثانيـاً الحكم وحكمته أولاً، وبين التطبيق وم    

 .)١("المكلفين على حسبها

النّص والمقصد؛ بصورة تفضي إلـى تَحَقـق   :  أعنيـ؛  هذه الثنائيةوالأصل الكفيل برعاية 

ــين    ــع المكلفـ ــي واقـ ــشريعة فـ ــد الـ ــ مقاصـ ــوــ ــآل: ؛ هـ ــرم   "؛ لأنّ المـ ــل وتحـ ــا تحـ ــياء إنمـ الأشـ

 .)٤("لازم في كل حكم على الإطلاق )٣(فاعتبارها" ،)٢("بمآلاتها

                                     
 .٣/٢١٧:الموافقات للشاطبي) ١(
 .٣/٥٦٦:نفسهالمصدر ) ٢(
 .المآلات: أي) ٣(
 .٥/٢٠٠:الصدر السابق) ٤(



 

 
 مدارك الاجتهاد المآلي٢٨٨

مراد بوضايه. د

يمثـــل الدعامـــة الأساســـية للاجتهـــاد المقاصـــدي؛ بـــل هـــو نفـــسه عنـــد   فأصـــل المـــآل

 .التحقيق، لبُعد نظر النّاظر فيه؛ لرعيه للواقع والمتوقع، وتنزيل الحكم بمقتضاهما

مقصد الشارع ومقصد المكلـف؛ وإغفـال مراعاتـه إغفـالٌ        : معيار تطابق فالنّظر المآلي   

 .ا به تحقق مقاصد الشرعلم

 :  تهدف هذه الدراسة إلى ما يلي:أهداف الدراسة

ذات طبيعـة منهجيـة      كليـة    أصـولاً ؛ إذ ينـتظم     المـآل : بيان الأصول التي يبنى عليهـا     : أولا

طـرق شـرعية ـ اقتـضاها أصـل اعتبـار       )١(؛ هـي فـي حقيقتهـا   ًمآليـا : استدلالية، تتضمن مفهوماً

، وتتحـدد  أصل المآل حقيقة وواقعاًعتبار، يتجسد من خلالها المآل ـ، وشهد لها الشرع بالا 

الأدلـــة : لمـــساره، حافظـــة لأهدافـــه؛ إذ هـــي بمثابـــة بهـــا معالمـــه؛ وهـــي بمجموعهـــا ضـــابطة  

 .الاجتهاد المآليالإجرائية والخطوات المنهجية لسير 

جـة  بحاــ فـي نظـري ـ      ما زالت تعميق النّظر في بعض جوانب مباحث المآل والتي : ثانيا

 :إلى تتميم وتكميل؛ منها

 .ًتحديد مدارك المآل استقلالاأ ـ 

  وواقعاًالمآلي حقيقةًسيد النّظر جفي تالمدارك  توضيح دور هذه ب ـ

 فـي مجـال التنظيـر       )٢( للدّراسـات الـسابقة    تتميمـاً :  إلـى إنجـاز هـذه الدراسـة        مما دفعنـي  

 : على ما يليالتركيز من خلال المآل: الأصولي لمبدأ

 . لكيانهوالمؤطرة لسيره، الأصول المنظمة، وهي حديد مدارك المآلتأ ـ 

 .المآل ارتباطها بمبدأ مناط بيان ـب 

                                     
 .المدارك: هذه الأصول والقواعد المعبر عنها بـ: أي) ١(
مبدأ متقرر في ثنايا كتب أهل العلم، ومراعاتهم له معلومة، وقد أنجـزت             : المآل بأصوله المنظمّة لمساره    )٢(

اعتبـار المـآلات ومراعـاة نتـائج     : مـن أعمـق الدراسـات ـ فـي حـدود اطلاعـي  ـ       ؛ فيـه أبحـاث ودراسـات كثيـرة    
 فريـد الأنـصاري  : يخ الـدكتور التصرفات للـدكتور الـسنوسي حفظـه االله ورعـاه، بالإضـافة إلـى مـا كتبـه الـش                 

 فأحـسن االله إليهمـا وأجـزل االله لهمـا           بحثيهمـا؛  صولي، وقد أفـدت مـن     المصطلح الأ :  في رسالته  رحمه االله 
 .المثوبة؛ آمين



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٨٩

 هـ١٤٣٦لثلاثون رجب  العدد السادس  و ا

 .المآل واقعاًسيد ماهية ج في تالمدارك توضيح دور هذه ـج 

 هــذه الدراســة تنــدرج فــي ســياق الدراســات التكميليــة للتنظيــر المــآلي؛ تتميمــاً      إنّ ثــم

 لدوره في العمليـة الاجتهاديـة مـن خـلال التركيـز علـى             تدعيماً لمبادئه؛ و  لمباحثه، وترسيخاً 

 : إبراز

 .مناط تفعيلها ب ـ  مداركه  أـ

 :خطة البحث
 :اقتضى النّظر المنهجي تقسيم الموضوع إلى مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة

 ففيهــا إبــراز أهميــة الموضــوع، وســبب اختيــاره، وتحديــد الخطــة، وبيــان :أمــا المقدمــة

 .المنهج

ــا  ــصل الأولأم ــه       :الف ــاره، وفي ــة اعتب ــان أهميــة المــآل وأدل ــد المفــاهيم وبي ــه تحدي  ففي

 :مباحث

 شرح مفردات عنوان البحث: المبحث الأول

 مفهوم المدارك:  المطلب الأولـ

 مفهوم الاجتهاد:  المطلب الثانيـ

 مفهوم المآل: المطلب الثالث ـ

 المقصود بعنوان البحث:  المطلب الرابعـ

 أهمية المآل: يالمبحث الثان

 أدلة وشواهد اعتبار المآل: المبحث الثالث

 : مُدركي سدّ الذرائع ومنع الحيل، وفيه:ـ الفصل الثاني

 ـ توطئة

 :سد الذرائع وفيه مطالب:المُدرك الأول:  المبحث الأولـ

  المطلب الأول مفهوم سد الذرائع ـ

 وأقسامهأنواعه :  المطلب الثانيـ
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مراد بوضايه. د

 العلماء من هذا المدرك موقف :  المطلب الثالثـ

 واقعاًدوره في تجسيد الاجتهاد المآلي : رابع المطلب الـ

 فتح الذرائع: تتميم وتكميل في:  المطلب الخامسـ

 :منع الحيل وفيه مطالب: المُدرك الثاني:  المبحث الثانيـ

  المطلب الأول مفهوم الحيلـ

 تقسيمات الحيل:المطلب الثاني

 لعلماء من الحيلموقف ا: لث المطلب الثاـ

 ً واقعادوره في تجسيد الاجتهاد المآلي : رابع المطلب الـ

 : في مُدركي الاستحسان ومراعاة الخلاف، وفيه:الفصل الثالث

 توطئة، ومباحثان

 :الاستحسان وفيه مطالب:الثالثمُدرك ال:  المبحث الأولـ

 مفهوم الاستحسان:  المطلب الأولـ

 امه أنواعه وأقس:  المطلب الثانيـ

 موقف العلماء من الاستحسان:  المطلب الثالثـ

 ًواقعادوره في تجسيد الاجتهاد المآلي : رابع المطلب الـ

 :مراعاة الخلاف وفيه مطالب: المدرك الرابع:  المبحث الثانيـ

 تحديد معناه:  المطلب الأولـ

 دليل اعتباره:  المطلب الثانيـ

 واقعاًد المآلي دوره في تجسيد الاجتها:  المطلب الثالثـ

 : ففيهاوأما الخاتمة

  والتوصياتـ   النتائج ـ



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٩١

 هـ١٤٣٦لثلاثون رجب  العدد السادس  و ا

 :ويتمثل فيما يلي: منهج الدراسة
ــ ــد      ــ ــة، وذلـــك بتحديـ ــات والبحـــوث الأكاديميـ ــود الدراسـ ــسائل وفـــق معهـ  ترتيـــب المـ

المفهــوم فــالأنواع ثــم توضــيح صــورة المــسألة الخلافيــة وتحريــر أقوالهــا مــع بيــان الموقــف  
 .الخ...منها
التفـصيل فـي المـداخل       مفاهيم المصطلحات العلمية، وهذا بقدر الحاجـة دون           تحديد ـ

 .التعريفية الممهدة، خاصة الشائعة في الدّرس الأصولي
 ــ  توثيــق أقــوال العلمــاء ومـــذاهبهم مــن مــصادرها الأصــيلة، فـــإن لــم أجــد فــإلى أنـــزل          ـ

 .رتبة،وهكذا
 . تحرير محل النزاع وبيان محل الوفاقـ
 .معية أدلتها ترتيب الأقوال بـ

، وفق أصول وقواعد المآل على نماذج من الشواهد الفقهية المخرّجة على ـ الاقتصار
عـن وجـه   المُبـيّن   مـا تيـسر مـن أقـوال أهـل العلـم         ووجه استنادها على الأصـل نفـسه، نـاقلاً        

 .الإعمال
 . نسبة الآيات إلى سورها ببيان رقمها واسم السورةـ
هما دحـــأإن كـــان الحـــديث فـــي الـــصحيحين أو فـــي  عـــزو الأحاديـــث إلـــى مـــصادرها، فـــــــ

 .هما مع بيان درجته من حيث الصحةُ والضعفُراكتفيت بذلك، وإلا عزوته إلى غي
 . لم أرَ الحاجة داعية للتعريف بالأعلامـ
 ترتيب المصادر والمراجع في الحاشية ترتيباً زمنياً ـ حسب الوفيات ـ وهذا في الغالـب    ـ

 .ديم المتأخرإلا إذا اقتضت الحاجة تق
 .ـ فهرس المصادر والمراجع   ثم أتبعت ذلك بوضعـ
 وبعد؛ فهذا ما تيسر لي عمله فإن وفقت فذاك بفضل االله وحده، فله الحمد والشكر      ـ

كلّــه، وإن جانبــت الــصواب، فأســتغفر االله وأتــوب إليــه، وأســأله تعــالى التوفيــق والــسداد،          
 . أنت أستغفرك وأتوب إليكوسبحانك اللهّم وبحمدك أشهد أنّ لا إله إلاّ

@    @    @ 
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 الفصل الأول
 شرح مفردات العنوان وأهمية المآل وأدلة اعتباره

 المبحث الأول
 شرح مفردات العنوان

تقدم التنبيه فـي مـنهج البحـث أنّ تحديـد مفـاهيم المـصطلحات يكـون بقـدر الحاجـة؛            

صطلحات محـل الدراسـة   بتفـصيلات المـداخل التعريفيـة الممهـدة خاصـة فـي الم ـ          فلا نُعنى   

لــشيوعها فــي الــدّرس الأصــولي؛ ومجــال التخــصص؛ لــذا سيُقتــصر علــى القــدر المُفــصح عــن   

 .المقصود المبُين لمفهوم الماهيات

 : وعنوان البحث مركب من الألفاظ التالية
 ـ مدارك ـ اجتهاد ـ مآلي 

لأنّ "نفـراد؛ وهذا يقتضي فك الارتباك بين هذه الألفاظ، وتحديد دلالة كـل لفـظ علـى الا               

، ثـم إعـادة الوصـل بينهـا لتحـصيل           )١("العلم بالمركـب يتوقـف علـى العلـم بمفرداتـه ضـرورة            

دلالة اصطلاحية إجمالية يتضح من خلالها المقصود من عنـوان البحـث؛ فلنعقـد لكـل لفـظ                 

 . نحدد فيه ماهيته ونوضح حقيقتهمطلباً

 المطلب الأول
 مدارك

 : المدارك لغة: الفرع الأول ـ
لحوق الـشيء والوصـول إليـه؛وإدراك    :  ، وأصل المادة تعنيـ)٢( بضم الميمـ مُدرك  جمع

 .)٣(فهمها وبلوغ أقصى العلم فيها: المعاني

                                     
 .١/٣٠:البحر المحيط للزركشي) ١(
 .درك:  مادة،١٩٢: كما قال الفيومي في المصباح المنير)٢(
: ، مــادة١٠/٤١٩:، ولــسان العــرب لابــن منظــور ٢/٢٦٩:بــن فــارسالمــصدر نفــسه، ومقــاييس اللغــة لا :انظــر) ٣(

 .درك



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٩٣

 هـ١٤٣٦لثلاثون رجب  العدد السادس  و ا

 :المدارك اصطلاحا :ـ الفرع الثاني
يستعمل العلماء هذا المصطلح في مساقات مختلفة أقربها إلى ما نرمـي إليـه فـي هـذا                  

 .)١("لب الأحكاممواضع ط: مدارك الشرع":البحث قولهم
الأصــول : محــل الاســتنتاد والاعتمــاد؛ فهــي إذن  : مأخــذها؛ أي: ومحــل طلــب الأحكــام  

 .الشرعية والقواعد الكلية، التي تبنى عليها الأحكام الشرعية
 المطلب الثاني

 الاجتهاد
 : الاجتهاد لغةً: ـ الفرع الأول

الطاقـــة : والجهَْـــد والجهُْـــدإذا تعَِــب؛  ،جهَِـــد يَجهَْـــد: افتعــال مـــن  : الاجتهــاد فـــي اللّغـــة 
بَـذلْ الطاقـة والوسـع والجـدّ والمبالغـة         : ؛ والمعـاني اللّغويـة للاجتهـاد ترجـع إلـى          )٢(والمشقة

؛ لـذا  )٣(كلفة ومـشقة : فيه ، لا تطلق إلاّ على فعل ما      جهد: وتَحَمُّل المشقة والكّلفة؛ فمادة   
 .)٤("يه ما يقاربه، ثم يحمل علالمشقة:الجيم والهاء والدال أصله":قال ابن فارس

 .)٥(بذَلْ الوسع في طلب أمر:  فالاجتهاد في اللّغةـ
 :الاجتهاد اصطلاحا: ـ الفرع الثاني

 .تعددت تعريفات العلماء للاجتهاد لاختلاف الاعتبارات
: صـفة قائمـة بالمجتهـد، ومـنهم مـن نظـر إليـه باعتبـاره               : فمنهم من نظر إليه باعتبـاره     

القطعيـة والظنيـة فـي    : خر راعاه جمعٌ من أهـل العلـم، وهـو         فعل المجتهد؛ وهناك اعتبار آ    
 .)٦(الحكم الثابت بالاجتهاد

                                     
الأشــباه ، ١١:فــتح الــرحمن شــرح لقطــة العجــلان لزكريــا الأنــصاري: درك؛ وانظــر:  مــادة١٩٢: المــصباح المنيــر)١(

 .١٦٦:والنظائر لابن نجيم
 .جهد: ، مادة١٣٥-٣/١٣٣:لسان العرب لابن منظورو؛ ١/٢٠٨:مفردات القرآن للراغب الأصفهاني: انظر) ٢(
-٣/١٣٣:، لـسان العـرب لابـن منظـور       ١/٤٦١:، مقاييس اللغّة لابن فـارس     ٢/٤٦٠:الصحاح للجوهري :  انظر )٣(

 .جهد: ، مادة١١٢:، المصباح المنير للفيومي١٣٥
 .جهد: ، مادة١/٤٦١:مقاييس اللغّة لابن فارس) ٤(
 .جهد:  مادة؛ ١١٢:اح المنير للفيومي، والمصب٣/١٣٥:المصدر نفسه، ولسان العرب لابن منظور:  انظر)٥(
، شرح تنقـيح الفـصول      ٤/١٦٢:، الإحكام للآمدي  ٢/٣٥٠:، المتسصفى للغزالي  ٢٥٨:اللمّع للشيرازي :  انظر )٦(

 .٤/٤٥٨:، شرح الكوكب المنير للفتوحي٤٢١:، تقريب الوصول لابن جزي٤٢٩:للقرافي



 

 
 مدارك الاجتهاد المآلي٢٩٤

مراد بوضايه. د

ومهمــا تعــددت الاعتبــارات فــإنّ التعريفــات مــن حيــث الجملــة متقاربــة فــي المفهــوم     

 ).١(استفراغ الفقيه وسعه لدرك حكم شرعي: العام؛ ومن أجودها في نظري قولهم

، الـشاملة لهمـا،   درك: ؛ فـي التعبيـر بلفظـة      القطع والظـن  : وكان كذلك لملاحظة مبدأ   

، وبقيـة القيـود     )٢( وقـد يكـون ظنيـاً      لكون الحكم المتوصل إليه بالاجتهـاد قـد يكـون قطعيـاً           

 .رس الأصولي فلا حاجة لبيانهامتداولة شائعة في الدّ

 المطلب الثالث
 المآلي

 المآل: المآلي نسبة إلى: التعريف اللّغوي: ـ الفرع الأول
المرجـع، والعاقبـة، والمـصير،والنتيجة، والعود؛سـواء        : اللّغة يطلـق ويـراد بـه       في   والمآل

ابتــداء الأمــر، : ؛ فمردهــا إلــى أصــلين )٣(كــان ذلــك إلــى مــا ابتــدأ بــه الأمــر، أو إلــى مــا انتهــى إليــه    

 )٤("ابتداء الأمر وانتهاؤه: الهمزة والواو واللام أصلان":وانتهاؤه، قال ابن فارس

 :ل اصطلاحاالمآ: ـ الفرع الثاني
 بمضامينه معهود الاستعمال فـي الفقـه التطبيقـي، متـداول الإجـراء فـي            المآلمصطلح  

ــه بخــلاف ذلــك مــن جهــة تحديــد       المــصنفات الأصــولية مــن خــلال قواعــده وكلياتــه، غيــر أنّ

مفهومه الاصطلاحي الذي يـضبط حقيقتـه ويوضـح ماهيتـه؛ هـذا مـا حـدا بـبعض المعاصـرين                     

 .)٥(قرّب مفهومه بحسب ما هو شائع في فن صناعة الحدودإلى محاولة صياغة حدٍ يُ

                                     
 .٤/٤٥٨: للفتوحيح الكوكب المنير، وشر٢٤١: مختصر التحرير  في أصول الفقه  لابن النجار)١(
 .٣١١:، المذكرة للشنقيطي٤/١٧٩: لأمير باد شاهالمصدر السابق، تيسير التحرير:  انظر)٢(
، ١١/٣٢:، لـسان العـرب لابـن منظـور        ٩٩:، المفردات للراغـب الأصـفهاني     ٥/١٨٣٨:الصحاح للجوهري :  انظر )٣(

 .أول: ؛ مادة٢٩:المصباح المنير للفيومي
 .أول: ، مادة١/١٥٨:لغّة لابن فارس مقاييس ال)٤(
، قاعــدة ســد الــذرائع، ٤٢٨:فريــد الأنــصاري رحمــه االله/المــصطلح الأصــولي عنــد الــشاطبي، د:  انظــر ـ مــثلا  ـ    )٥(

-١٩:عبد الـرحمن الـسنوسي  / ، اعتبارات المآلات ومراعاة نتائج التصرفات، د٢١٢:محمود حامد عثمان /د
 .٣٨-١/٣٣:وليد الحسين/ هي، د، اعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفق٢١



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٩٥

 هـ١٤٣٦لثلاثون رجب  العدد السادس  و ا

والحــدّ الــذي يــصب فــي اتجــاه تقريــر مــدارك الاجتهــاد المــآلي ـ فــي نظــري ـ مــن حيــث           

؛ ًكلية المـآل واقعـا    انتظامُه لمجموعة من القواعد في إطار نسقي واحد تتسجد من خلاله            

 :ههو ما ذكره الدكتور فريد الأنصاري رحمه االله تعالى بقول

ــى الفعــل بمــا يناســب عاقبتــه          ":المــآل أصــل كلــي يقتــضي اعتبــاره تنزيــل الحكــم عل

 .)١("المتوقعة استقبالاً

 :)٢(ـ فتعريفه جلّى

قواعـد  : ، أي أنّـه دليـل حـاكم بـإطلاق، إذ ينـتظم      كليـاً أ ـ طبيعة المآل، وهـي كونـه أصـلاً    

 .ائياستدلالية تشكل بمجموعها كليته، من خلال طابعها المعنوي الاستقر

ب ـ ووظيفته الإجرائية، التي تكمن في التكييف الفقهي للفعل بحـسب مـا يـصير إليـه      

وذلك أنّ المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعـال الـصادرة   " ـ حال الفعل بعد وقوعه؛ ـغالباً

 .)٣("...عن المكلفين بالإقدام أوبالإحجام؛ إلاّ بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل

 بعالمطلب الرا
 المقصود بعنوان البحث

 :  على ما تقدم فإنّ المقصود بـتقدم تحليل مفردات العنوان، وتأسيساً

 : في هذه الدراسةمدارك الاجتهاد المآلي

 التــي يــستند إليهــا المجتهــد عنــد تنزيــل الأحكــام علــى   الإجرائيــةالأصــول الاجتهاديــة 

 . لمبدأ المآلتجسيداًكام؛ وقائعها مراعيا موافقة النتائج لقصد الشارع من وضع الأح

 

@    @    @ 

                                     
 .٤٢٨:المصطلح الأصولي عند الشاطبي، فريد الأنصاري) ١(
 فــي التــدليل والتوضــيح والتحليــل لمفــردات هــذا التعريــف فــي    -رحمــه االله-فريــد الأنــصاري /  لقــد أفــاض د)٢(

 .٤٣٨-٤٢٩:المصدر نفسه
 .٥/١٧٧: الموافقات للشاطبي)٣(



 

 
 مدارك الاجتهاد المآلي٢٩٦

مراد بوضايه. د

 المبحث الثالث
 أهمية اعتبار المآل

أهميـة أيّ أصـل شـرعي تكمـن فـي تحديـد رتبتـه بـين الأدلـة، ووظيفتـه الإجرائيـة ونحـو             

 .المآلذلك مما هو مقرر في محله، وهذه الجوانب وغيرها اجتمعت في أصل 

ــاه   وحيــث إنّ الإمــام الــشاطبي رحمــه االله أوســع مــن ا     ســتعمل مــصطلح المــآل بمعن

 بــه؛ فــسأحرص علــى نقــل نــصوص مــن كلامــه       الاصــطلاحي المعهــود، وأكثــرهم اعتنــاءً   

 :، دون الإطالة في تحليلها، فمن ذلكالمآلمفُصحة ومبُِينة عن أهمية 

 . أنّ المآل في النّظر الاجتهادي خاصية المجتهدين الراسخين في العلم ـ١

العالم الرباني، الراسـخ فـي العلـم الـذي      رتبة: إلاّ من بلغفهو مَلحظ عزيز لا يلتفت إليه       

تحقق به، وصار العلم كالوصف المجبول عليه، لذا نجد الإمام الـشاطبي بعـدما تكلـم عـن                  

 : أمران)١(من خاصته":مراتب المجتهدين أفرد صاحب المرتبة الثالثة بقوله 

لخـصوص إن كـان لـه فـي      أنّه يجيب السائل علـى مـا يليـق بـه فـي حالتـه علـى ا                 : أحدهما

 .المسألة حكم خاص

 .)٢("ناظر في المآلات قبل الجواب عن السؤالاتأنّه : والثاني

مـن قبيـل اسـتفراغ الوسـع وتمـام النّظـر؛ قـال          ،  بالمجتهد نظر خاص    المآلفالنّظر في   

 معتبر مقصود شرعاً كانت الأفعال موافقة أومخالفة؛        مآلات الأفعال النّظر في   ": الشاطبي

لا يحكــم علــى فعــل مــن الأفعــال الــصادرة عــن المكلفــين بالإقــدام أو     أن المجتهــدوذلــك 

 ).٣("...مجال للمجتهدوهو ...بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل

 .النّظر المآلي جار على وفق مقصود الشرع ـ ٢

                                     
 .العلم على حدّ تعبير الشاطبي أي العالم الرباني الراسخ في )١(
 .٢٣٣-٥/٢٣٢: المصدر السابق)٢(
 .٥/١٧٨:الموافقات للشاطبي) ٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٩٧

 هـ١٤٣٦لثلاثون رجب  العدد السادس  و ا

هـو مجـال   ": وأهميتـه للمجتهـد  ـ  المـآل يقول الإمام الشاطبي ـ وهو يؤكد ضرورة اعتبار  

 .)٢("جار على مقاصد الشريعة)١(للمجتهد صعب المورد، إلاّ أنه عذب المذاق، محمود الغب

 .المآل أصل كلي من أصول التشريع ـ ٣

لقواعـد  من دلالة استقراء النّـصوص الـشرعية، واحتـضانه          المآل  هذه الكلية استمدها    

 استقرائي تام لتسُجد بمعيته عبر مسلكإجرائية ذات طبيعة استدلالية انتظمت وأصول 

ــار هــذا الأصــل         ـ  قــال الإمــام الــشاطبي ؛ كليــة المــآل واقعــاً  ــينّ صــحة اعتب ــة ":ـ وهــو يب  الأدل

 .)٣("الشرعية والاستقراء التام أنّ المآلات معتبرة في أصل المشروعية

 النّظر المآلي أصل شمولي يستوعب كل قضايا الاجتهاد التنزيلي ـ ٤

لازم )٥(فاعتبارهـا "،)٤("لأشياء إنمـا تحـل وتحـرم بمآلاتهـا    ا":وهذا يوضحه قول الشاطبي  

 .)٦("في كل حكم على الإطلاق

 . أفعال المكلفينالمآل معيار الحكم على ـ ٥

ذلـك أن المجتهـد لا   …النّظر في مآلات الأفعال معتبر مقـصود شـرعا  ":يقول الشاطبي   

حجـام إلا بعـد نظـره       يحكم على فعل من الأفعال الـصادرة عـن المكلفـين بالإقـدام أو بالإ              

 .)٧(" ذلك الفعلما يؤول إليهإلى 

فالمجتهــد حــين يجتهــد ويفتــي عليــه أن يقــدر مــآلات الأفعــال التــي هــي محــل حكمــه     

وإفتائه، وأن يقدر عواقب حكمه وفتواه، وألا يعتبـر أن مهمتـه تنحـصر فـي إعطـاء الحكـم                    

                                     
 . أي العاقبة)١(
 .٥/١٧٨:نفسهالمصدر ) ٢(
 .٥/١٧٩:نفسه المصدر )٣(
 .٣/٥٦٦:نفسه المصدر )٤(
 .المآلات:  أي)٥(
 .٥/٢٠٠:نفسه المصدر )٦(
 .٥/١٧٧:نفسهالمصدر ) ٧(



 

 
 مدارك الاجتهاد المآلي٢٩٨

مراد بوضايه. د

 ، وأن يـصدر الحكـم       الشرعي؛ بل مهمته أن يحكم في الفعل وهو يستحضر مآلـه أومآلاتـه            

 .)١("وهو ناظر إلى أثره أو آثاره

 .المنهج الكفيل بتنزيل نصوص الوحي على الوقائعالمآل هو ـ ٦

ذلك أنّ المجتهد عند نظـره فـي الواقعـة يلـتمس أدلتهـا ومـن ثَـمّ يُقـدرما سـيؤول إليـه                    

ة علـى محالهـا،    محله عند تنزيل الأدلفالنّظر المآليالعمل بمقتضاها مراعيا قرائن الأحوال،     

 .)٢("المقصود من وضع الأدلة تنـزيل أفعال المكلفين على حسبها"لأنّ 

اقتـــضاء الأدلـــة للأحكـــام ":وهـــذا النّظـــر ســـماه الـــشاطبي بالاقتـــضاء التبعـــي فـــي قولـــه

 : بالنسبة إلى محالها على وجهين

 عــن  الواقــع علــى المحــل مجــرداً الاقتــضاء الأصــلي قبــل طــرء العــوارض وهــو: أحــدهما

 الخ...لتوابع والإضافاتا

 .)٣("...الاقتضاء التبعي؛ وهو الواقع على المحل مع اعتبار التوابع والإضافات: والثاني

 .فهذه بعض النّصوص الكاشفة عن أهمية هذا لأصل، واالله أعلم

 

@     @     @ 

 

                                     
 .٣٥٣: الشاطبي د أحمد الريسوني نظرية المقاصد عند)١(
 .٣/٢١٧:الموافقات للشاطبي) ٢(
 ٣/٢٩٢:نفسهالمصدر ) ٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٩٩

 هـ١٤٣٦لثلاثون رجب  العدد السادس  و ا

 المبحث الثالث
 أدلة اعتبار المآل

لة اعتباره وشواهده بلغت من الكثـرة  أدالمآل أصل معتمد معوَّلٌ عليه لدى الفقهاء؛ و      

والتنوع ماجعلها ترقى إلى مصاف الأدلة الكلية من خلال المسلك المعبر عنـه فـي الـدرس                 

الأدلـــة الــشرعية والاســـتقراء التـــام أنّ المـــآلات  ":الأصــولي بالاســـتقراء، لـــذا قــال الـــشاطبي  

 .)١("معتبرة في أصل المشروعية

ــشواه     ــة وال ــبعض الأدل ــي عــرض ل ــى المقــصود؛    وفيمــا يل ــة عل ــة الظــاهرة الدّلال د الجزئي

 :)٢(فمنها

 :من القرآن الكريم: أولا
 .)٣( m XW  ̈    §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �       ~  }  |l    ـ١

، ذلـــك أنّ االله تعـــالى نهـــى عـــن ســـب آلهـــة بـــأثره ومآلـــهفـــي هـــذه الآيـــة ربـــطٌ للحكـــم 

 ـة الحق، لكون هـذا الفعـل    توهين أمر الشرك، ونصر: المشركين رغم ما فيه من مصلحة

 إلـى مفـسدة تزيـد علـى مـصلحة سـبّها؛ وهـي مقـابلتهم         يـؤول ـ وهو سب آلهـة المـشركين    

 إليـه مـن   يـؤول ، فمُنع الفعل الذي ظاهره المصلحة لمـا        )٤( وجهلاً ذلك بسب االله تعالى ظلماً    

منـع  وهـذا كالتنبيـه بـل كالـصريح علـى ال          ":المفسدة الراجحة عن المصلحة، قال ابن القيم      

 .)٥(" في فعل ما لايجوزمن الجائز لئلا يكون سبباً

 .)٦( mXWØ×  Ö   Õ  Ô  Ó  Ò     Ñ  Ð  Ï  Î  Íl   ـ٢

                                     
 .٥/١٧٩:الموافقات للشاطبي) ١(
 .٥/١٨١:الموافقات:  أشار الشاطبي إليها جمُلة، وأحال على مواطن تفصيلها؛ انظر)٢(
 .١٠٨: الأنعام)٣(
 .٢/٢٦٢:بن كثيرآن لاالقر، تفسير ٥/٥:إعلام الموقعين لابن القيم:  انظر)٤(
 .٥/٥: إعلام الموقعين لابن القيم)٥(
 .٢٣٠: البقرة)٦(



 

 
 مدارك الاجتهاد المآلي٣٠٠
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، ـ قبـل أن يقـع بينهمـا زواج      ــ زوجـاً : سمى االله تعالى ناكح المطلقة ثلاثـاً : في هذه الآية

يـة، فروعـي الأمـر     عقدهما؛ لأنّ العقد لا محالـة صـائر بهمـا إلـى الزوج    سيؤول إليهمراعاة لما   

 .)١(تسمية الشّيء بما يؤول إليهالمتوقع الحصول وسمي به، وهذا من باب 

٢   m XW  ¥  ¤  £  ¢  ¡   �  ~  }  |  {
 ´³  ²   ±°   ̄ ®  ¬  «  ª  ©    ̈ §  ¦

 º              ¹   ̧ ¶  µl )٢(. 

بحــبس فقــد ذم االله تعــالى اليهــود وســخط علــيهم، ولعــنهم، وعــاقبهم؛ لتــذرعهم      

إيقـاعهم للـسبب بمنزلـة    ؛ ولـولا أنّ     )٣( إلى الصيد في اليوم المحرم عليهم      يؤولالصيد الذي   

أنّ إيقــاع الــسب :  لمــا اســتحقوا عقــاب االله وســخطه، والقاعــدة المقــررة  إيقــاع المــسبب

 .)٤(بمنزلة إيقاع المسبب

 :من السنة النبوية: ثانيا
 :الأصل منهاوردت نصوص كثيرة ومتنوعة دالة على مراعاة هذا 

 .)٥("لا تقطع الأيدي في الغزو":ـ قوله ١

 من إقامة الحدّ في الغزو؛ مع أنّه مـن آكـد الواجبـات خـشية أن يفـضي إلـى                     منع النبيّ   

مفــسدة أعظــم، مــن اســتيقاظ حميــة الجاهليــة فــي نفــس مــن اســتوجبه، فيفــر مــن الحــدّ    

 مــن المفــسدة، وهــي  لفعــليــؤول إليــه اويلحــق بالمــشركين؛ فــالمنع مــردهّ إلــى مراعــاة مــا   

فهـذا حـدّ مـن    ":، وفـي هـذا الـسياق يقـول ابـن القـيم      )٦(لحوق مـن وجـب عليـه الحـدّ بالكفـار      

                                     
 .٣٧٣:سدّ الذرائع في الشريعة الإسلامية للبرهاني:  انظر)١(
 .١٦٣: الأعراف)٢(
 .٥/٦٣:، إعلام الموقعين لابن القيم٢/٤٠:المقدمات لابن رشد:  انظر)٣(
 .١/٣٣٥:الموافقات للشاطبي: انظر) ٤(
، كتاب الحدود باب فـي الرجـل يـسرق فـي الغـزو أيقطـع؟، والترمـذي فـي                 ٤/٥٦٣:بو داود في السنن   رواه أ ) ٥(

، والنسائي في كتاب قطع السارق بـاب القطـع         ١/١٣٣:الحدود باب ما جاء في أن لا تقطع الأيدي في الغزو          
 .٣/٥٨:، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود٨/٩١:في السفر

 .٣/١٣٣:سننن الترمذي: انظر )٦(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٠١

 هـ١٤٣٦لثلاثون رجب  العدد السادس  و ا

 ما هو أبغـض إلـى       يترتب عليه حدود االله عز وجل، وقد نهى عن إقامته في الغزو خشية أن             

 كمـا قالـه    وغـضباً االله عزو جل من تعطيله أو تأخيره من لحوق صاحبه بالمشركين حميةً 

 .)١("عمر، وأبو الدرداء وحذيفة وغيرهم

مـه،  :  بال في المسجد، فقال أصـحاب رسـول االله  أنّ أعرابياً":، وفيه  حديث أنس    ـ٢

 دعـاه فقـال   لا تزرموه دعوه، فتركـوه حتـى بـال، ثـم إنّ الرسـول      : مه؛ فقال رسول االله     

ي لــذكر عــز وجــل  إنّ هــذه المــساجد لا تــصلح لــشيء مــن هــذا البــول ولا القــذر، إنمــا ه ــ    : لــه

 .)٢("والصلاة وقراءة القرآن

 إليـه  يـؤول بترك الأعرابي حتى يـتم بولـه؛ مراعـاة لمـا       أمر أصحابه    ووجهه أنّ النبي    

منعه من إتمام بوله من مفاسد أعظم، كتلويث بدنه، وثيابه، وانتشار بوله في مواضـع أُخَـرَ                 

دة إتمام البـول فـي مكـان     جانب مفسمن المسجد، وما يحدث من ضرر في بدنه؛ فرجّح  

 لأعظــم المفــسدتين واحــد مــن المــسجد علــى المفاســد الأخــرى المترتبــة عــن منعــه، دفعــاً 

 .)٣(باحتمال أيسرهما

لــولا قومــك حــديث عهــد بكفــر : ياعائــشة":لعائــشة رضــي االله عنهــا: قــول النبــي ـــ ٣

 .)٤("لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين باب يدخل النّاس، وباب يخرجون

 مـع أنهّـا مـصلحة محققـة لمـا       إعادة بناء الكعبة على قواعد إبراهيم       لنبيّ  ترك ا 

، ويؤكـده قولـه     )٥( الفعل من مفسدة أعظم، كخوف النّفـور مـن دخـول الإسـلام             يؤول إليه 

:"٦("مخافة أن تنفر قلوبهم(. 

                                     
 .٤/٣٤٠: إعلام الموقعين لابن القيم)١(
 .٢١٩البخاري مختصرا برقم، وهو عند ٢٨٥:مسلم في صحيحه رقمأخرجه  )٢(
 .١/٣٢٢:، وكشف اللثام شرح عمدة الأحكام للسفاريني١٢٤:إحكام الأحكام لابن دقيق العيد:  انظر)٣(
، ومـسلم فـي الحـج       ١٢٦رقـم : خافة أن يقـصر    رواه البخاري في كتاب العلم باب من ترك بعض الاختيار م           )٤(

 .١٣٣٣:باب نقض الكعبة وبنائها رقم
 .١/٢٧١:، فتح الباري٥/٢٢٢:شرح النووي على مسلم:  انظر)٥(
 .١٣٣٣: رواه مسلم في الحج باب نقض الكعبة وبنائها رقم)٦(
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باب من ترك بعض الاختيار؛ مخافـة أن يقـصر          ":وقد ترجم الإمام البخاري لذلك بقوله     

 .)١("عض النّاس عنه، فيقعوا في أشد منهفهم ب

دعنــي اضــرب عنــق هــذا المنــافق،  ! يارســول االله:  لمــا قــال لــه لعمــر قــول النبــيّ  ـ   ٤

 .)٢("دعه، لا يتحدث النّاس إنّ محمدا يقتل أصحابه":فقال

يـؤول  ومحققـة ـ لـئلا     مع أنهّا مصلحة ظاهرةـ  ترك قتل المنافقين النبيّ أنّ : ووجهه

 من أن يتحدث النّاس بما يصدهّم عن الدخول في دين           دة أعظم، وهي خشيته     مفسإلى  

 .)٣(لمآله ؛ فامتنع من فعل حكم جائز في أصله، مراعاة ـ النفاق  وهو القتل بتهمةـاالله 

ــ وفيــه ":قــال النّــووي ــ أي الحــديث الــسابق ـ  تــرك بعــض الأمــور المختــارة، والــصبر علــى  ـ

 .)٤ (" على ذلك مفسدة أعظمتترتببعض المفاسد؛خوفاً من أن 

 :النّظر: ثالثا
 :إنّ النّظر الصحيح دال على اعتبار هذا الأصل ذلك

 : أنّ التكاليف مشروعة لمصالح العباد، ومصالح العباد إما دنيويَّةٌ وإما أخرويَّةٌ"

 المكلف في الآخرة؛ ليكون من أهل النعـيم لا مـن أهـل              مآلفراجعة إلى   : أما الأخرويَّةُ 

 .الجحيم

المــصالح؛ فإنهــا أســباب : وأمـا الدنيويَّــةُ فــإن الأعمــال ـ إذا تأملتهــا ـ مقــدماتٌ لنتــائجِ هــي      

 الأســباب؛ فاعتبارهــا فــى جريــان مــآلات: هـي  لمـسبَّبات هــى مقــصودة للــشارع، والمــسبَّبات 

 .)٥("النظر في المآلات: معنىالأسباب مطلوب؛ وهو 

@     @     @ 

                                     
 .١٢٦ صحيح البخاري كتاب العلم رقم)١(
ــيهم اســتغفرت لهــم أم لــم تــستغفر لهــم،        رواه البخــاري فــي التفــسير بــاب قــول االله    )٢( تعــالى ســواء عل

 ٢٥٨٤:، ومسلم في البر والصلة والآداب، باب نصر الأخ ظالما أو مظلوما رقم٤٩٠٥:رقم
 .٥/٧:، إعلام الموقعين لابن القيم٢٥٧:بيان الدليل لشيخ الإسلام ابن تيمية:  انظر)٣(
 .٨/١٩١: شرح صحيح مسلم) ٤(
 .٥/١٧٨: الموافقات للشاطبي)٥(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٠٣

 هـ١٤٣٦لثلاثون رجب  العدد السادس  و ا

 الفصل الثاني
 ائع ومنع الحيلسدّ الذر: مُدركي

 :توطئة
 ، بـالنّظر فــي قــصد المكلـف لقــصد الـشارع  موافقـة  : يُراعـى فيـه  مــستقبليٌ نظـرٌ  : المـآل 

الأحكـــام الـــشرعية علـــى عللهـــا؛ تحقيقـــا  عنـــد تنزيـــل والأثـــار المتوقعـــةالأدلـــة الـــشرعية 

 .لمناطاتها في ظروف الزمان والمكان وأحوال المكلفين

 حـال  ـ غالبـا   ـلـى الوقـائع بحـسب مـا يـصير إليـه        أصل يكيّـف تنزيـل الأحكـام ع   : فالمآل

 .الفعل بعد وقوعه

؛ لا يــدرك إلاّ فــي مفهــوم نظــري: إنّمــا هــوبالمــآل وهــذا الأصــل الاجتهــادي المعبــر عنــه  

 هـي فـي حقيقتهـا     ــمـدارك شـرعية   وتتضح ماهيته من خلال     واقعا  يتجسد  ، وإنما   )١(التّصور

 ؛ ـاقبة المتوقعة لتنزيل الحكم على وفقها  خطوات إجرائية لا تخرج عن معنى مراعاة الع

موافقة قصد المكلف   : ، القائم على مراعاة   المآلالمسلك التنظيمي والمؤطر لأصل     : تمثل

 .لقصد الشرع

وهــذا الأصـل ينبنــي عليـه قواعــد   ": بقولـه المــداركوقـد أشـار الإمــام الـشاطبي إلــى هـذه     

وممـا  ...)٤(ومنها قاعدة مراعاة الخلاف   ...)٣(ومنها قاعدة الحيل  ...)٢(قاعدة سد الذرائع  : منها

 "..)٥(ينبني على هذا الأصل قاعدة الاستحسان

؛ الجامعــة لأطـراف النّظــر  المُكــون الحقيقـي والــواقعي للمـآل   هـي  المــداركفـإذن هـذه   

سـد الـذرائع ومنـع    : ـ قصد الشرع؛ ومراعاته بمسلكين، هما   ١  :المآلي من جهة القصدين

 .الحيل

                                     
 .٤٥٠:المصطلح الأصولي، فريد الأنصاري:  انظر)١(
 .٥/١٨٢: الموافقات)٢(
 .٥/١٨٧: المصدر نفسه)٣(
 .٥/١٨٨: المصدر نفسه)٤(
 .٥/١٩٣: المصدر نفسه)٥(
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 .الاستحسان ومراعاة الخلاف: هما: اعاته بمسلكينـ قصد المكلف؛ ومر٢

ــذه  ــةوبتحقيـــق هـ ــدارك لثنائيـ موافقـــة قـــصد المكلـــف لقـــصد الـــشارع، تكتمـــل   : المـ

، وبيـان منـاط     المـدارك إبـراز حقيقـة هـذه       فـإلى   ؛  للنّظر المـآلي  المنظومة التنظيرية والعملية    

 :صلين، وذلك من خلال فالمآلتجسيد ، وتوضيح دورها في بالمآلارتباطها 

  سدّ الذرائع ومنع الحيل: مُدركي: عُقد لتحرير القول في: أولهما ـ

 .، وسيأتي بيانهمالمدركي الاستحسان ومراعاة الخلاف:  والآخرـ

 :فأقول وباالله التوفيقوكل منها في مبحث مستقل؛ 

 

 

@     @     @ 

 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٠٥

 هـ١٤٣٦لثلاثون رجب  العدد السادس  و ا

 المبحث الأول
 سد الذرائع: المُدرك الأول
 الذرائعتعريف سد : :المطلب الأول

، فلابـد مـن تعريـف مفرديـه     )الـذرائع (و) سـد : (مركـب إضـافي مـن كلمتـين      : سد الذرائع 

 .أولاً ثم بيان المركب ثانياً، لتوقف معرفة المركب على معرفة مفرديه

 سدّ: أولا ـ
 .السّين والدّال أصل واحد؛ يدلّ على ردم شيء: لغة ـ

أغلقــه، وردم الــثلم، ســدهّ، :  ســدّاســدّ البــاب: إغــلاق الخلــل وردم الــثلم؛ يقــال: والــسدّ

 ).١(سدّ: فكل حاجز يمنع بين شيئين

 ).٣))(المنع من فعلها): ٢(ومعنى سدّها:((المنع؛ قال ابن النّجار: واصطلاحا ـ

 الذرائع: ـ ثانيا

ــ ؛ قـــــال ابـــــن )٤(جمـــــع ذريعـــــة، وهـــــي الوســـــيلة إلـــــى الـــــشيء : الـــــذرائع فـــــي اللّغـــــة ــــ

: توســـل بوســـيلة، والجمـــع  :  فـــلان بذريعـــة؛ أي الوســـيلة، وقـــد تـــذرع  : الذريعـــة :((منظـــور

 ).٥))(الذرائع

 عام، وخاص: إطلاقان: للذريعة في الاصطلاح:   الذرائع اصطلاحاـ

 :؛ وهوموافق للمعنى اللّغوي، من ذلكالإطلاق العام ـأ 

 .)٧(ري وغيرهوكذلك قال المقّ، )٦))(الوسيلة للشيء: الذريعة:((قول القرافي ـ

                                     
، لــــسان العــــرب لابــــن ٤٠٣:المفــــردات للراغــــب الأصــــفهاني ،٣/٦٦:مقــــاييس اللغــــة لابــــن فــــارس: انظــــر) ١(

 .سدد:؛ مادة٣/٣٠٧:منظور
 .الذرائع: أي) ٢(
 ٤/٤٣٤: للفتوحيشرح الكوكب المنير) ٣(
 .ذرع: ؛ مادة ٢١/١٢: للزبيدي، تاج العروس٨/٩٦: لابن منظورلسان العرب: انظر) ٤(
 .ذرع:؛ مادة٨/٩٦:لسان العرب لابن منظور) ٥(
 .٤٤٨:شرح تنقيح الفصول) ٦(
 .٢/٣٦٧: لابن فرحون، تبصرة الحكام٤١٦:، تقريب الوصول لابن جزي٢/٤٧١:القواعد للمقري) ٧(
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 .)١))(ما كان وسيلة وطريقا إلى الشيء: الذريعة((وقال ابن القيم ـ

، وقـد رُوعـي فيـه عـرف الاسـتعمال فـي الـدّرس الفقهـي الأصـولي،                   الإطـلاق الخـاص    ـ ب

والذريعـة مـا    :((قال شيخ الإسلام ابـن تيميـة مـشيرا إلـى هـذا التطـور فـي الاسـتعمال بقولـه                    

رة عمـا أفـضت إلـى       عبـا : لكـن صـارت فـي عـرف الفقهـاء          إلـى الـشيء،       وطريقـاً  كان وسيلةً 

علـى ذرائـع الفـساد؛ لكنـه مـن          ) ٤(غلـب ) ٣(لقـب :((، ومثله قـول ابـن عاشـور       )٢))(فعل محرم 

 ).٥))(إعطاء الوسيلة حكم المقصد: جهة اللّغة يدلّ على معنى قولهم

ــ وقــال أيــضا ــ بعــد مــا نقــل تعريــف الإمــام المــازري للــذرائع  ـ لقــب عنــد ) ٦(فتبــينّ أنهّــا: ((ـ

 ).٧))(خاصةاد الفقهاء لذرائع الفس

حقيقـة عرفيـة للـذرائع، فحيثمـا أطلـق العلمـاء       :  صـار   ــالمـشار إليـه      ـ فالإطلاق الخاص    ـ

 :الإطلاق الخاص، وعليه جرى أغلب العلماء، من ذلك: الذريعة فمرادهم

الــــذرائع هــــي المــــسألة التــــي ظاهرهــــا الإباحــــة ويتوســــل بهــــا إلــــى : ((قــــول البــــاجي ـــــ

 ).٨))(المحظور

الذريعــة الفعــل الــذي ظــاهره أنّــه مبــاح وهــو وســيلة إلــى فعــل          : ((ة وقــول ابــن تيمي ــ ـــ

ــ.)٩))(المحــرم التوســل بمــا هــو  : حقيقتهــا: (( وأوســع دلالــة مــن الإطلاقــين قــول الــشاطبي  ـ

 ).١٠))(مصلحة إلى ما هو مفسدة

                                     
 .٤/٥٥٣:إعلام الموقعين لابن القيم) ١(
 .٦/١٧٢: لابن تيميةالفتاوى الكبرى) ٢(
 .الذرائع: لفظ: أي) ٣(
 .في عرف الاستعمال: أي) ٤(
 .٢/٢٢٦:التوضيح والتصحيح لمشكلات التنقيح للشيخ الطاهر بن عاشور) ٥(
 .الذرائع: لفظ: أي) ٦(
 .٢/٢٢٤:نفسهالمصدر ) ٧(
 .٣١٤:ه أيضاالإشارة لو، ٥٦٧:إحكام الفصول للباجي) ٨(
 .٦/١٧٢: لابن تيميةالفتاوى الكبرى) ٩(
 .٥/١٨٣:الموافقات للشاطبي) ١٠(
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المصلحة، والمفسدة، وهما شاملتان لجميع الأحكام      : وكان كذلك لتعبيره بلفظتي   

 .التكليفية

 لتعريف اللّقبي لسدّ الذرائعا: ـ ثالثا
، رغم كثرتها وتعددها إلاّ أنها متقاربة، وتتـوارد        سد الذرائع : لمُدركتعريفات العلماء   

منـع الجـائز لـئلا يتوسـل بـه إلـى            :((على مفهوم واحـد فـي الجملـة عبّـر عنـه الـشّاطبي بقولـه               

 ).١))(الممنوع

 ).٢))( بقَطع وسائلهحسم مادّة الفساد: سَدّ الذّرائع معناه:((وقال ابن جزي

 :يشمل أساسيات المعرفّ، وهي كون  ـ في نظري ـوكلا التعريفين 

 أومباحاً  أومندوباًواجباً:  المتذرع به، قد يكونـ

 للحرام والمكروه:  والمتذرع إليه؛ الشاملـ

 . وأنّ التذرع درجات متفاوتة، كما أنّه لابد من حسمه ومنعهـ

 أقسام الذرائع: المطلب الثاني
، وحيث اشـترطنا فـي مـنهج البحـث عـدم            )٣(قسّم العلماء الذرائع باعتبارات مختلفة    

 :بعرض موجز لأشهر التقسيمات، فمنها الاسترسال في المداخل الممهدة سنكتفي

 ): ٥(ـ ، وهي عندهم ثلاثة أقسام)٤(اعةجم وتبعه على ذلك  ـ تقسيم القرافي:أولا

طريـــق المـــسلمين، فإنّـــه وســـيلة إلـــى قـــسم مُجمـــعٌ علـــى منعـــه، كحفـــر الآبـــار فـــي   ــــ

 .إهلاكهم فيها

                                     
 .٣/٥٦٤:نفسهالمصدر ) ١(
 ٤١٦:تقريب الوصول لابن جزي) ٢(
ــر) ٣( ــاني :انظـ ــذرائع للبرهـ ــد الـ ــا  ١٨١:سـ ــة المختلـــف فيهـ ــر الأدلـ ــا، أثـ ــد  ٥٦٨: للبغـ ــام أحمـ ــذهب الإمـ ــول مـ  ، أصـ

 .٩٩: محمود عثمان، قاعدة سد الذرائع٥٠٤:للتركي
ــر) ٤( ــري :انظـــ ــد للمقـــ ــ٢/٤٧١: القواعـــ ــول لابـــــن جـــــزي  ٤٧٢ــــ ــام لابـــــن  ٤١٦:، تقريـــــب الوصـــ ــصرة الحكـــ ، تبـــ

 .٢٢٧ـ٢٢٥:،الجواهر الثمينة للمشاط١٧١:، إيصال السالك للولاتي٢/٣٦٥:فرحون
 ٤٤٨:افي للقر، شرح تنقيح الفصول٣/٢٦٦،و٢/٣٢:الفروق للقرافي: انظر) ٥(
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وقسم مُجمعٌ على عدم منعه؛كغرس شجر العنب مع أنّه وسـيلة إلـى عـصر الخمـر                  ـ

 .منها

 .وقسم اختُلف فيه؛ هل يسدّ أم لا؟ كبيوع الآجال ـ

 تقسيم ابن القـيم، حيـث جعـل مـورد القـسمة قـوة الإفـضاء إلـى المفـسدة، ثـم                       :ثانيا

 ).١(للمصلحة أو المفسدة أو رجحان إحداهما على الأخرىرتب الحكم تبعا 

وما يترتب عليها من ضـرر  مآل الذريعة؛ : تقسيم الشاطبي؛ ومورد القسمة عنده    :ثالثا

ــاتج عــن الفعــل المــأذون فيــه، ســواء كــان جلــب        أومفــسدة؛ فلاحــظ رحمــه االله الــضرر النّ

 ).٢(مصلحة أو دفع مفسدة

 ):٣(ضائها إلى المفسدة لا تخرج عن الأقسام الآتيةوبالجملة فإنّ الذرائع باعتبار إف

، كحفر الآبار في طريق المسلمين، بحيث يقع      قاطعا ما كان إفضاؤها إلى المفسدة       ـ١

، وإن كـان لايُعـدّ      منعـه وسـدّه   ممـا أجمـع العلمـاء علـى         : المارون فيها لا محالة؛ فهـذا النـوع       

، والذريعة موصـلة إليهـا، والخـلاف فـي          عند أغلبهم من الذرائع، لإفضائه إلى المفسدة أصالة       

 .التسمية لا يقدح في اتفاقهم على المنع بعد ثبوت المعنى

؛ ؛ كزراعة العنـب خـشية أن يتخـذ خمـراً          بعيدا ونادرا  ما كان إفضاؤها إلى المفسدة       ـ٢

لا ((، وأنّه باق علـى أصـل المـشروعية، إذ   عدم منعه وسدّهفهذا القسم أجمع العلماء على  

المـصلحة إذا كانـت     :((؛ ذلـك أنّ   )٤))( المـصالح الغالبـة لوقـوع المفاسـد النـادرة          يجوز تعطيل 

غالبة فـلا اعتبـار بالنـدور فـي انخرامهـا، إذ لا توجـد فـي العـادة مـصلحة عريّـة عـن المفـسدة                   

                                     
 .٦/١٧٣:الفتاوى الكبرى لابن تيمية: ، وراجع٤/٥٥٤:إعلام الموقعين لابن القيم: انظر) ١(
 .٥/١٨٣، و٣/٥٣:الموافقات للشاطبي: انظر) ٢(
، قاعـدة   ٥١٢: ، أصول مذهب الإمام أحمـد للتركـي       ١٩٨-١٨١:المصادر السابقة وسد الذرائع للبرهاني    : انظر) ٣(

 .١١٢:سد الذرائع لمحود عثمان
 ١/٨٥:قواعد الأحكام للعز ابن عبد السلام) ٤(
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جملـــة، إلاّ أنّ الـــشارع إنّمـــا اعتبـــر فـــي مجـــاري الـــشّرع غلبـــة المـــصلحة، ولـــم يعتبـــر نـــدور    

 ).١..))(ت مجرى العاديات في الوجودإجراء للشّرعيا: المفسدة

، فهذه وإن حـصل الخـلاف فـي بعـض جزئياتهـا             غالبا ما كان إفضاؤها إلى المفسدة       ـ٣

إلاّ أنّه من حيث الجملة متفق على منعها وسـدّها، لأنّ الظـن الغالـب جـار مجـرى العلـم فـي                 

 ).٣)) (ل الغالبةالعبرة في مناط الأحكام هي الأحوا:((، قال ابن عاشور)٢(أبواب العمليات

كثــرة القــصد فــي الوقــوع وفــي : ، والمقــصودكثيــرا مــا كــان إفــضاؤها إلــى المفــسدة ـــ٤

واعتبرنـا التهمـة فـي    : ((؛ وقد مثُّل لهذا النّـوع ببيـوع الآجـال؛ قـال حلولـو اليزليطنـي             )٤(العادة

 ).٥)) (لكثرة قصد النّاس لذلك لأنّ كثرة الوقوع مظنة القصدبيوع الآجال إنما هو 

مبــدأ : محــل خــلاف بــين العلمــاء، وهــو مــراد الأصــوليين عنــد بحــثهم        : هــذا القــسم ف

 .الذرائع، كما هو واضح من الفروع الفقهية المختلف فيها

 المطلب الثالث
  الذرائعسدّموقف العلماء من 

تقـدمت الإشـارة إلــى أقـسام الــذرائع؛ واتـضح مـن خلالهــا أنّ محـل الخــلاف فيمـا كــان        

 ).٦(كثرة القصد في الوقوع وفي العادة: ؛ والمقصود بذلكثيراًك إلى المفسدة مفضياً

والمتأمل في نـصوص الفقهـاء يتحقـق مـن أنّ الخـلاف بيـنهم لـيس راجعـا إلـى اعتبـار                      

، وهـذا مـا عنـاه الـشاطبي         )٧(فـي هـذا النّـوع     تحقيـق منـاط التـذرع       هذا النّوع؛ وإنما يرجع إلى      

                                     
 .٣/٧٤:الموافقات للشاطبي) ١(
 .٣/٧٥:، الموافقات للشاطبي١/٨٥:قواعد الأحكام للعز ابن عبد السلام: انظر) ٢(
 .٢٨٥:مقاصد الشريعة لابن عاشور) ٣(
 . وغيره٥/١٨٣:الضابط؛ انظره في الموافقات: هذا هو) ٤(
 .٤٠٤: لحلولوتنقيحشرح الالتوضيح ) ٥(
 .٢/٢٢٥:المصدر نفسه، والتوضيخ والتصحيح لمشكلات التنقيح لابن عاشور) ٦(
 .١٨٦:نظرية التعسف في استعمال الحق للدريني: انظر) ٧(
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، وقـال  )١))( الجملة، وإنّما الخلاف في أمـر آخـر  قاعدة الذرائع متفق على اعتبارها في :((بقوله

 ). ٢))(وهذا مجمع عليه، وإنما النّزاع في ذرائع خاصة:((..في موطن آخر

هـو فـي الحقيقـة فـي المنـاط      ":وعلّـق الـشيخ عبـد االله دراز علـى ـ المـوطن الأول ـ بقولـه         

 .)٣("...الذي يتحقق فيه التذرع، وهو من تحقيق المناط في الأنواع

ــ ــذرائع أصــلا مــن أصــول الفقــه      إذ ـ ــة : ا تــم هــذا؛ فقــد اعتبــر ســد ال  ؛)٤(المالكيــة والحنابل

 ).٦("أحد أرباع الدين":،واعتبرها ابن القـيم)٥("حكّمها مالك في أكثر أبواب الفقه"فـ

، ولكـنهّم جـروا علـى مقتـضاها فـي      )٧(ية والشافعية؛ فأنكروا اعتبارها أصـلاً فأما الحن  ـ

كــل مــن أبــاه فــي ) ٩(هــذا الأصــل":دا بالطرطوشــي إلــى القــول بــأنّ؛ ممــا حــ)٨(مــسائل كثيــرة

                                     
 .٥/١٨٥:الموافقات للشاطبي) ١(
 .٤/٦٦:نفسه) ٢(
 .٤:، هامش، رقم٥/١٨٥:المصدر نفسه) ٣(
، أحكــام القــرآن لابــن  ٢/٣٩: لابــن رشــدالمقــدمات ،١٠١:ي، الإشــارة للبــاج٦٨٩: للبــاجيإحكــام الفــصول) ٤(

، شـرح  ٤/٣٨٢: للزركـشي  ، البحـر المحـيط    ٢٣/٢١٥و٣/٢٥٦:، مجمـوع الفتـاوى لابـن تيميـة        ٢/٣٣١:العربي
ــة  ــصر الروضــ ــوفيمختــ ــر  ٢١٤-٣/٢١٢: للطــ ــرح الكوكــــب المنيــ ــوحي، شــ ــول ٤/٤٣٤: للفتــ ــاد الفحــ  ، إرشــ

 .٣٦٥:للشوكاني
 .٥/١٨٢:الموافقات للشاطبي) ٥(
 .٥/٦٦:إعلام الموقعين لابن القيم) ٦(
، واخــتلاف ٢١٧و٤/١١٥:الأم للــشافعي: انظــر وغيــره، و٦٧:هــذا مــا قــرر الطرطوشــي فــي الحــوادث والبــدع ) ٧(

 ، التحبيـــر شـــرح التحريـــر٤/٣٨٢: للزركـــشي، البحـــر المحـــيط)٩/٦٢٣:ملحـــق بـــالأم(الحـــديث للـــشافعي
، ٢/٣٦٤:حاشية العطار علـى جمـع الجوامـع    ،  ٤/٤٣٤: للفتوحي ، شرح الكوكب المنير   ٨/٨٣١:للمرداوي

 .٣٦٥: للشوكانيإرشاد الفحول
-٤/٦٧:الأم للشافعي :، وانظر نماذج في   ٦٦٧٢-٦٦٤و٦٦٢-٦٥١:أمثلة لذلك، سد الذرائع للبرهاني    :انظر) ٨(

، ٧/١٠٦و١/١٥٧ :، بـدائع الـصنائع للكاسـاني     ١٥/٨٢و١٣/١٢٦و١٠/٢٦٥:،المبسوط للسرخـسي  ٨/١٢٧و٦٩
، ، ٣٣٩-٤/٣٣٩و٥٧-٢/٥٥: للمرغينـــاني،الهدايـــة مـــع فـــتح القـــدير٢٤٥و١٠/٩٧:وي للنـــوروضــة الطـــالبين 

؛ سد الذرائع عند شيخ الإسـلام ابـن تيميـة،        ٣/٥٣١:، حاشية ابن عابدين   ٦/٨٦:البحر المحيط للزركشي  
 . فما بعدها٧٥:د مهنا

 .سدّ الذرائع: أي) ٩(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣١١

 هـ١٤٣٦لثلاثون رجب  العدد السادس  و ا

وسـد الـذرائع ذهـب إليـه مالـك      ":، وقـرره القرطبـي بقولـه   )١("الجملة، قد قـال بـه فـي التفـصيل      

 ).٢("وأصحابه وخالفه أكثر النّاس تأصيلاً، وعملوا عليه في أكثر فروعهم تفصيلاً

ة بحيــث أعطــت فــي الــشريعة  الــذرائع قــد ثبــت ســدّها فــي خــصوصات كثيــر  "ذلــك أنّ

، هـــذا الأمـــر دعـــا القرافـــي إلـــى حكايـــة الإجمـــاع علـــى أصـــل   )٣("معنـــى الـــسدّ مطلقـــا عامـــا 

 ).٤("وأصل سدهّامجمع عليه":الاحتجاج بسد الذرائع؛ فقال

؛ )٥("مطلوب مشروع؛ وهو أصل من الأصول القطعية في الشرع        "وعليه فإنّ هذا الأصل   

للقطـــع بدلالـــة اســـتقراء وقـــائع وجزئيـــات مـــن الكتـــاب دلّ علـــى اعتبـــاره العمـــوم المفيـــد 

والسنة، وعمل السلف؛ بناء على ما تكرر من التواتر المعنوي في نوازل متعـددة دلـت علـى                  

، حتـى قــال  )٦(عمومـات معنويـة، وإن كانـت النــوازل المنـصوصة فيهـا خاصـة لكنهــا كثيـرة       

ة يطـول ذكرهـا ولا يمكـن      أبواب الذرائع في الكتاب والسنّ    ":ابن رشد مُفصحا عن كثرتها    

ــار هــذا الأصــل؛        )٧("حــصرها ؛ وقــد ســاق ابــن القــيم تــسعة وتــسعين وجهــاً وشــاهداً لاعتب

 ): ٨(منها

 :من الكتاب: أولا
ــ١ ¥  ¦  § ̈   ©  mXW  ±  °   ̄  ®  ¬  «  ª      ـــــــــ

 ̧ ¶  µ   ́ ³  ²l )٩(. 

                                     
 .٦٧:الحوادث والبدع للطرطوشي) ١(
 .٣٦٥:، وعنه الشوكاني في إرشاد الفحول٤/٣٨٢:بحر المحيطحكاه عنه الزركشي في ال) ٢(
 .٢/٢٢٥:التوضيح لمشكلات التنقيح لابن عاشور: ، وانظر٤/٦٧:الموافقات للشاطبي) ٣(
 .٣/٤٣٦و٦٢-٢/٥٩:الفروق للقرافي) ٤(
 .٣/٢٦٣:الموافقات للشاطبي) ٥(
 .٣٣٧:اني، سدّ الذرائع للبره٢/٢٢٥:التوضيح لمشكلات التنقيح لابن عاشور) ٦(
 .٢/٣٩: لابن رشدالمقدمات) ٧(
ــر) ٨( ــوقعين : انظـ ــلام المـ ــاني   ٥/٥:إعـ ــذرائع للبرهـ ــد الـ ــدها، سـ ــا بعـ ــود   ٣٣٩:فمـ ــذرائع محمـ ــدّ الـ ــدة سـ  ، قاعـ

 .١٤٠:عثمان
 .٣٥:البقرة) ٩(



 

 
 مدارك الاجتهاد المآلي٣١٢

مراد بوضايه. د

مـا نهـى عـن    هي عن الأكـل بطريـق الأولـى، وإنّ   يقتضي النّ ²± :فالنّهي في قوله

 ).١(ابن جزي:القرب سدّا للذريعة؛ فهذا أصل في سدّ الذرائع؛ قاله

 .)٢( m XW ̈ §  ¦  ¥  ¤  £l  ـ٢

، ؛ وإن كـان قـصدهم حـسناً   راعنـا :فإنّ االله تعالى نهى المؤمنين أن يقولوا هذه الكلمـة       

بهـا   ويقـصدون    لئلا يكون ذريعة للتشبه بـاليهود الـذين كـانوا يخـاطبون بهـا رسـول االله                  

 فنهـاهم االله تعـالى عـن        على وجـه الإذايـة للنبـي        )٣(السب، فقد كانوا يعنون بها الرعونة     

نهـى االله المـسلمين أن يقولـوا هـذه الكلمـة           :(( ، قـال ابـن جـزي      )٤( للذريعة هذه اللفّظة سداً  

 ).٥...))(لاشتراك معناها بين ما قصده المسلمون وقصده اليهود، فالنهي سدا للذريعة

 .)٦( m XW  ÌË  Ê  É  È     Ç  Æ  Å  Ä l  ـ٣

، ، وأنّ الأمـر إذا كـان مباحـاً        قاعدة سدّ الوسـائل   ويؤخذ من هذا ونحوه     :((قال السعدي 

 ).٧...))(ولكنه يفضي إلى محرم أو يخاف من وقوعه، فإنّه يمنع منه

 :  من السنةّ:ثانيا

ــع خــشية  لايُجمــع بــين مُتفــرقِّ ولا يُفــرَّق بــي  : (( فــي زكــاة الغــنم  ـ قــولهم   ١ ن مُجتمِ

 عــن الخلطــة، وإن كانــت جــائزة لمــا كــان  نهــى النبــيّ : قــال الإمــام المــازري؛ )٨))(الــصدقة

 ).٩(القصد منها التطرق إلى ما لايجوز

                                     
 .١/١٨٤:ز لابن عطيةيالمحرر الوج: ، وانظر١/٤٤:التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي) ١(
 .١٠٤:البقرة) ٢(
 .١٥٤٩:القاموس المحيط: والأحمق المسترخي انظر عن الأهوج في منطقه،والأر) ٣(
 .١/١٣٦:، فتح القدير للشوكاني٢/٢٩٤:الجامع لأحكام القرآن للقرطبي :انظر) ٤(
 .١/٥٦:التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي) ٥(
 .٣١:النور) ٦(
 .٥/٤١٣:تفسير السعدي) ٧(
 .١٤٥٠ باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع رقمكتاب الزكاة،: أخرجه البخاري في صحيحه) ٨(
 .١٠٩/ل: على المدونة للمازريالتعليقة) ٩(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣١٣

 هـ١٤٣٦لثلاثون رجب  العدد السادس  و ا

وهـل يـشتم الرّجـل    : يـا رسـول االله  :من الكبائر شتم الرّجل والديه، قالوا:(( ـ قوله  ٢

 ).١))(سب أمه فيسب أمهنعم، يسب أبا الرّجل فيسب أباه، وي: قال!والديه؟

  جعل الرجل سابا لأبويه إذا تسبب لذلك، وإن لم يقصده، وهذا أشد فـي     فالرّسول  

، ومـن آل  )٣(هذا الحـديث أصـل فـي سـد الـذرائع        :((؛ لذا قال ابن بطال    )٢(المنع من السب ذاته   

مــن فعــل ((؛ لأنّ )٤))(فعلــه إلــى محــرم وإن لــم يقــصد؛ فهــو كمــن قــصده وتعمــده فــي الإثــم  

 ).٥))(لسبب فكأنّه الفاعل لذلك الشيء مباشرةا

 ).٦))(لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنّه ينظر إليها:(( ـ قوله ٣

 ).٧))(هذا من أبين ما تُحمى به الذرائع:((قال القابسي

 :، من ذلك)٨( شواهد اعتبار هذا الأصل في فقه الصحابة:ثالثا

، وإن كـان أصـل القـصاص    )٩(ى قتل الجماعة بالواحداتفاق الصحابة ومن بعدهم علأ ـ  

 .يمنع ذلك، لئلا يكون عدم القصاص ذريعة إلى التعاون على سفك الدماء

 للمــصحف علــى حــرف واحــد مــن الأحــرف   اتفــاق الــصحابة علــى جمــع عثمــان  ب  ـ 

 ).١٠(اس في القرآنالسبعة لئلا يكون اختلاف القراء في القراءة ذريعة لاختلاف النّ

                                     
، ومسلم في الإيمـان بـاب بيـان الكبـائر           ٥٩٧٣:لا يسب الرجل والديه رقم    : أخرجه البخاري في الأدب، باب    ) ١(

 .١٤٦:رقم
 .٥/٧:، إعلام الموقعين٣/١٤٠:الفتاوى الكبرى: انظر) ٢(
ــذ) ٣( ــر     وكـ ــم، انظـ ــل العلـ ــن أهـ ــد مـ ــر واحـ ــال غيـ ــاض  : لك قـ ــي عيـ ــم للقاضـ ــال المعلـ ــم ١/٣٥٨:إكمـ ، المفهـ

 .١/٢٨٥:للقرطبي
 .٩/١٩٢:شرح ابن بطال على صحيح البخاري) ٤(
 .١/٢٠٤:للمازريبفوائد مسلم المعلم ) ٥(
 .٥٢٤٠:أخرجه البخاري في النكاح باب لا تباشر لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها رقم) ٦(
 .٩/٣٣٨:وانظر فتح الباري. ٢٥/١٤٩:التوضيخ لابن الملقن) ٧(
 .وغيرها٩١و٦٥و٥/٢١:، إعلام الموقعين٦/١٧٨: لابن تيميةالفتاوى الكبرى: - مثلا - انظر) ٨(
 .٥٠٢-٥٠١:، العدة شرح العمدة للمقدسي٧/١١٦:المنتقى للباجي: انظر في حكاية الاتفاق على ذلك) ٩(
 .٥/٦٥:نانظر إعلام الموقعي) ١٠(



 

 
 مدارك الاجتهاد المآلي٣١٤

مراد بوضايه. د

لاق فـي   فـي مـرض المـوت، لأنّ الط ّـ         بائنـاً  تفاق الصحابة على توريـث المطلقـة طلاقـاً         ا ـج  

 ).١(هذه الحالة ذريعة إلى قصد حرمان المرأة من الميراث

 :النّظر: رابعا

يقـر بهـذا الأصـل ولا ينكـره؛ لأنّ االله سـبحانه             : إن النّظر الصريح موافق للنّقـل الـصحيح       

 تحقيقـاً : وسـائل تفـضي إليـه، فإنّـه يحرّمهـا ويمنـع منهـا             شيئا ولـه طـرق و     (( إذا حرّم  وتعالى

 له، ومنعا أن يقـرب حمـاه، ولـو أبـاح الوسـائل والـذرائع المفـضية إليـه لكـان                      لتحريمه، وتثبيتاً 

 ).٢...))( للنّفوس به، وحكمته تعالى وعلمه يأبى ذلك كل الإباء للتحريم، وإغراءًذلك نقضاً

 

@       @        @ 

 

                                     
 .٥/٩١:المصدر نفسه) ١(
 .٤/٥٥٣:المصدر نفسه) ٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣١٥

 هـ١٤٣٦لثلاثون رجب  العدد السادس  و ا

 :بعالمبحث الرا
 يد المآل واقعاًسدور مُدرك سدّ الذرائع في تج

 :ذلك أنّ ؛ًواقعا للنّظر المآليسيداًجمُدرك سد الذرائع من أوضح المدارك ت

 .يقتضي الحكم على الفعل بما يناسب عاقبته المتوقعة استقبالاً: ًالمآل تصورا

وع؛ فيكـون هـذا     منع المأذون فيه لئلا يتوسل به إلى ممن       : سد الذرائع تصديقاً  ومقتضى  

، لأنّ تعليـل الحكـم فـي الذريعـة إنمـا هـو أمـر                الواقعيـة المُدرك صورة من صور النّظر المـآلي      

 ).١(النّظر المآلي بعينه: ؛ وهومتوقع استقبالاً

، لذا كانـت حقيقـة المـآل أوضـح مـا تكـون بـارزة حينمـا تنـزل علـى مُـدرك سـد الـذرائع                  

 :ووجه ذلك

ــذرائع: أنّ مُـــدرك ــد الـ ــا؛   ، ذو تعلـــقسـ  بأفعـــال المكلفـــين مـــن جهـــة ملاحظـــة مآلاتهـ

ومعلوم أنّ تصرفات المكلفين لابد أن تكون موافقة لقصد الشرع، ومرتبطة به إذنا ومنعا              

 .من جهة اعتبار كل ما يجلب المصلحة، ومن جهة دفع وسدّ كل ما يفضي إلى المفسدة

ها لهــا، وتبعــا فأفعــال المكلفــين تتكيّــف بمقــدار موافقتهــا لمقاصــد الــشرع أومناقــضت

 .يتغير فيها الحكم مراعاة لحال قصد الشريعة في المكلف: لذلك

المجتهـد لا يحكـم علـى فعـل مـن الأفعـال الـصادرة          ..." هو المؤثر فـي ذلـك، لأنّ         والمآل

، ذلـك أنّ    )٢("ما يؤول إليه ذلـك الفعـل      عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى          

 .)٥("لازم في كل حكم على الإطلاق)٤(فاعتبارها"،)٣("رم بمآلاتهاالأشياء إنما تحل وتح"

مشروعا لمصلحة فيه تستجلب، أو لمفـسدة       ": أن الفعل قد يكون    المآلفإذا تبين في    

بالمـشروعية؛ فربمـا أدى   ...فـإذا أطلـق القـول   ....،  مآل على خلاف ما قـصد فيـه       تدرأ، ولكن له    

                                     
 ٤٥٩:المصطلح الأصولي للدكتور فريد الأنصاري) ١(
 ٥/١٧٧: الموافقات للشاطبي)٢(
 .٣/٥٦٦: المصدر نفسه)٣(
 .المآلات:  أي)٤(
 .٥/٢٠٠: المصدر نفسه)٥(



 

 
 مدارك الاجتهاد المآلي٣١٦

مراد بوضايه. د

 صلحة، أو تزيـد عليهـا؛ فيكـون هـذا مانعـاً           استجلاب المصلحة فيه إلـى مفـسدة تـساوي الم ـ         

 .سد الذرائع: مُدرك، الذي يقوم عليه وهذا معنى السدّ) ١("...من إطلاق القول بالمشروعية

ــ ــإنّ وظيفــة   ـ ــه ف ــشريعة فــي     : هــيالمُــدرك  هــذا وعلي ربــط فعــل المكلــف بمقاصــد ال

ــف، أي ــال  : التكليـ ــصد الامتثـ ــى قـ ــة علـ ــىالمحافظـ ــزام ال  : ؛ بمعنـ ــدى التـ ــيم مـ ــين تقيـ مكلفـ

 .التنظيرالمآلي:منظومةبمقتضياتها والامتثال لها، مما يرسخ دوره في 

يقوم على صيانة ، احترازي: دور رقابي:  في هذه المنظومة دور هذا المُدرك أنّويتبيّن ـ

وحمايــة حرمــة مقــصود الــشارع مــن وضــع الأحكــام، وتنزيــل أفعــال المكلفــين علــى وفــق  

 .)٢(مقصوده

 بالفعـل،  سبب في إحداث المفاسـد ابتـداءً، قبـل أن تـصبح واقعـاً        منع الت : علىإذ يعمل   

لأنّ االله وذلك بترجيح ضرر العاقبة ومآلهـا علـى مـصلحة الحـال؛             ومنع التوسل إلى إيقاعها؛     

:  ولـه طـرق ووسـائل تفـضي إليـه، فإنّـه يحرّمهـا ويمنـع منهـا                  شيئاً":إذا حرّم  سبحانه وتعالى 

 أن يقرب حماه، ولو أباح الوسـائل والـذرائع المفـضية إليـه     اً له، ومنع   لتحريمه، وتثبيتاً  تحقيقاً

 للنفّــوس بــه، وحكمتــه تعــالى وعلمــه يــأبى ذلــك كــل      للتحــريم، وإغــراءً لكــان ذلــك نقــضاً 

 ).٣ ("...الإباء

هــو مــن بــاب   ســدّ الــذرائع  مُــدرك :  الــذي يمثلــه الاحتــرازي:  فإعمــال هــذا المــسلك  ـــ

والتحرز مما عسى أن يكون  ياط، والأخذ بالحزم،    الشريعة مبنية على الاحت   ..."،إذالاحتياط

 .سدّ الذرائع: ،وهو معنى)٤("... إلى مفسدةطريقاً

، المعبر عنـه بـالعزائم التـي هـي          التشريع الابتدائي المحافظة على   :  ومقتضى الاحتياط  ـ

 .)٥(ربع الدين: سدّ الذرائع: مُدرك: مدار التكاليف الأصلية، من هنا اعتبر

                                     
 .٥/١٧٧: الموافقات للشاطبي)١(
 .٣٩١:طبي، للعلميمنهج الدرس الدلالي عند الشا:  انظر)٢(
 .٥/٥٥٣:إعلام الموقعين لابن القيم) ٣(
 .٣/٨٥: الموافقات للشاطبي)٤(
 .٥/٦٦:إعلام الموقعين لابن القيم:  انظر)٥(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣١٧

 هـ١٤٣٦لثلاثون رجب  العدد السادس  و ا

ــ ــدرك  ـ ذرائع بهــذا الاعتبــار ينــدرج فــي الإجــراءات التــشريعية، التــي تــسعى   ســـد الــفمُ

للمحافظــة علــى المقاصــد الــشرعية، مــن جهــة منــع التوســل بمــا هــو مــشروع إلــى مــا هــو        

، توثيق المشـروعية مـن حيـث المـآل      : ممنوع، درءً للمآلات الفاسدة من هذا التذرع؛ بمعنى       

 . تفضي إلى مآل ممنوعحتى لاوذلك بتقييد الوسائل من المباحات ونحوها 

من أبين المـدارك دلالـة علـى النّظـر المـآلي، وأوضـحها فـي                : المُدرك وبالجملة فإنّ هذا     ـ

أدلـة  ، بـدليل أنّ     )١( معنويـاً   فـي صـورة الـسدّ تـواتراً        المـآل : تصوير المقصود منه؛ لتـواتر مفهـوم      

 .)٢( نفسهسدّ الذرائع هي أهم ما أورده الشاطبي لإثبات صحة أصل المآل

؛ لأنّ ثبوت أيلولـة الفعـل المبـاح أوالمطلـوب     تُثَبتهكما أنّ الشواهد الفقهية ذات الصلة      

 الفاسـد   المـآل أصالة إلى مفسدة ظناً غالباً أو يقيناً، تذرعاً به إليهـا يـؤدي إلـى صـرفه عـن هـذا                      

هـا،  ، التي شهد الشرع باعتباره بناء على النّظر إلى نتائج الأفعال وثمرات           بمُدرك سدّالذرائع 

وبحسب تلك النتـائج والثمـرات يحـل الفعـل المُتـذَرَّع بـه أو يحـرم، فهـذا النّظـر التـشريعي              

يجعل تكييف الفعل المأذون فيه في الأصل رهنـا بمـآل التـصرف؛ ممـا يؤكـد عمـق وامتـداد                  

 .منظومة النّظر المآلي في بنية المُدركهذا 

منـع أميـر المـؤمنين عمـر بـن      :  ومن بين الشواهد المفُصحة والمبُينة عن ذلـك مـسألة   ـ

 .الزواج بالكتابياتالخطاب 

ــه قــال       فقــد  ــر أنّ ــى ســعيد بــن جبي ــر الطبــري بــسنده إل بعــث عمــر بــن   :((روى ابــن جري

أنـه بلغنـي أنـك    :"  بعدما ولاَّه المدائن، وكثر المسلمات إلى حذيفة بن اليمان      الخطاب  

أحـلال أم حـرام؟     :  حتـى تخبرنـي    لا أفعـل،  : فكتب إليه ". تزوجت من أهل المدائن، فطلِّقها    

لا؛ بــل هــو حــلال، ولكــن فــي نــسـاء الأعــاجم خلابــة، فــإذا     :" ومــا أردت بــذلك؟ فكتــب إليــه  

 .)٣())فطلَّقها! الآن: فقال ". أقبلتم عليهن غلبنكم على نسـائكم

                                     
 ٤٦١: المصطلح الأصولي، د فريد الأنصاري)١(
 .٥/١٧: الموافقات للشاطبي)٢(
 .٣/٥٨٨: تاريخ الطبري)٣(



 

 
 مدارك الاجتهاد المآلي٣١٨

مراد بوضايه. د

 .)١(إني أخشى أن تدعوا المسلمات وتنكحوا المومسات: وفي رواية

 .)٢("ا المومسات منهن ولكني خفت أن تتعاطو: وفي رواية

ــة  ــة      : وفـــي روايـ ــاروا نـــساء أهـــل الذمـ ــدي بـــك المـــسلمون فيختـ ــإني أخـــشى أن يقتـ فـ

 .)٣("وكفى بذلك فتنة لنساء المسلمينلجمالهن 

 ¾   ¿  m  Á  À : الثابتة في قوله تعالى تقييد لأصل الإباحةفهذا من عمر   
  Âl )المنعالإذن إلى :  الذي هومن الحكم الأصليواستثناء  ؛)٤. 

ذلــك أنّ مبنــى الــشريعة علــى التحــرز ممــا عــسى أن يكــون طريقــاً إلــى المفاســد، وهــذا  

بـين كليـات الـشريعة    الموازنـة  التكييف في هذه الواقعة الذي يرتكـز بالأسـاس علـى         وجه  

وجزئيات الأدلة الخاصة، ومـا ينـتج عـن تلـك الموازنـة مـن اسـتثناءات تهـدف إلـى انـسجام                       

مراعاة مآلات الأفعال ونتائج    ع الكليات القطعية، ومدار ذلك كله       آحاد الجزئيات الظنية م   

 .التصرفات

كـل تـصرف فـي الأصـل مـشروع،       : يقضي بأن    مُدرك سد الذرائع   أنّ   ـ قريبا   ـ وقد تقدم    ـ

، توقيــاً للتعــسف فــي اســتعمال يــصبح غيــر مــشروع، إذا أدى إلــى مــآل ممنــوع، فيمنــع ابتــداءً

 . قبل الوقوعالمباح، وترتب آثاره، من الضرر،

 والمتأمــل فــي تلــك الروايــات علــى اختلافهــا يلاحــظ مــدى اعتبــار عمــر بــن الخطــاب   

 لقاعـدة سـدّ ذرائـع    مآلاهـا الـضرر منعـت إعمـالاً      لنتائج التصرفات وعواقب الأمور؛ فما كـان        

، أمـا وقـد   مآله المفـسدة ، ليكون  مباحاً لمادتها، لأنّ الشارع الحكيم لم يشرّع أمراً     حسماً

ــذي يقتــضي     ظهــرت  الإباحــة، : حقــائق تثبــت أن الاســتمرار علــى إعمــال الحكــم الأصــلي ال

ســيلحق الــضرر بــالمجتمع، كفتنــة الأزواج فــي ديــنهم، وصــرف الــزوج المــسلم عــن دينــه،      

                                     
 .٧/١٧٢: السنن الكبرى للبيهقي )١(
 .١/١٩٣:ن سعيد بن منصور سن)٢(
 .٧٥: كتاب الآثار لمحمد بن الحسن)٣(
 .٥: المائدة)٤(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣١٩

 هـ١٤٣٦لثلاثون رجب  العدد السادس  و ا

: وفـي عــصرنا الحــالي بــرزت مفاسـد أخــرى مــن أخطرهــا  والإعـراض عــن زواج المــسلمات،  

مـآل اسـتمرار      لأنّ ؛يلـة بتقييـد أصـل الإذن      ؛ فهـذه المفاسـد وغيرهـا كف       نشأة الأبناء بلا دين   

 العمــل مــآل، فكــان حكــم الأصــل يــؤدي إلــى مــضادة قــصد الــشارع مــن تــشريع الحكــم     

الانــسجام بــين آحــاد  بالإباحــة العامــة فــي مــسألة الــزواج بالكتابيــات منــاف لتحقيــق مبــدأ     

 .الجزئيات الظنية مع الكليات القطعية

 إلـى   إلـى تقييـد الحكـم الأصـلي اسـتناداً     خطـاب  هذا ـ واالله أعلـم ـ مـا حـدا بعمـر بـن ال       

القائم علـى صـيانة   : سدّالذرائعمُدرك : الذي يمثله المسلك الاحترازي  أصل المآل وموظفاً  

 .مقصود الشارع من وضع الأحكام، وتنزيل أفعال المكلفين على وفق مقصوده

أن تــصبح منــع التــسبب فــي إحــداث المفاســد ابتــداءً، قبــل  : علــى يعمــل المُــدركوهــذا 

وذلك بترجيح ضـرر العاقبـة ومآلهـا علـى مـصلحة             بالفعل، ومنع التوسل إلى إيقاعها؛       واقعاً

 بمنع نكاح الكتابيـات،    أمير المؤمنين عمر بن الخطاب     ظاهر ما قصده  الحال، ولعل هذا    

 .واالله أعلم

 المطلب الخامس
 فتح الذرائع وصلته بالاجتهاد المآلي:  فيتتميم وتكميل

مُـدرك   في التمييز بـين    لنّظر المآلي ، يجرنا إلى بيان أثر ا     مُدرك سدّ الذرائع  ن  الحديث ع 

 .وبيان صلته بالمآل، فتحُ الذرائع: وعكس صورتهسد الذرائع 

؛ اعتبــار الأثــر المترتــب : ذلــك أنّ المعتبــر فــي بــاب الــذرائع مــن حيــث الــسدُّ والفــتحُ هــو   

لصورتين بالوسائل ودرجـة إفاضـائها إلـى        لتعلق ا مراعاة مايؤول إليه الفعل؛     :وبعبارة أخرى 

 .المصالح والمفاسد

  إنما هو للوسائل المفضية للمفاسد الراجحةفالسدّ

 .للوسائل المفضية للمصالح الراجحةوالفتح 



 

 
 مدارك الاجتهاد المآلي٣٢٠

مراد بوضايه. د

، وتكره وتندب وتبـاح،  يجب سدّها يجب فتحها   اعلم أن الذريعة كما     : (( قال القرافي 

 .)١(...))المحرم محرمة فوسيلة الواجب واجبةفإن الذريعة هي الوسيلة، فكما أنّ وسيلة 

 .)٢( بيان معنى الذرائعوقد سبق

 .)٣(ضد الإغلاق، يقال فتحت الباب فتحاً خلاف أغلقته: ـ أما الفتح فهو في اللّغة

 .)٤(توسعة الضيق حسا ومعنى: ـ واصطلاحا

 .)٥(طلب الوسيلة المؤدية إلى مصلحة: فتح الذرائع: ـ والمراد بمصطلح

 الذرائع شامل لمعاني طلب الوسائل المفـضية إلـى المـصالح الراجحـة والموصـلة           ففتح

 .إليها على حدّ سواء

 : ثابت باستقراء النّصوص الشرعية من وجهينوأصل فتح الذرائع

ــصوص القاضــية باعتبــار الــذرائع المؤديــة إلــى المــصالح      :الأول ابتــدائي تقريــري، وهــي النّ

 .أصالة

نّـصوص الدالـة علـى إباحـة الفعـل الممنـوع لكونـه وسـيلة إلـى                   استثنائي، وهي ال   :الثاني

 .المصلحة

فالوجه الأول أدلته ظاهرة بينّة، وأما الوجه الثاني فشواهده تفـوق الحـصر، إذ كـل أدلـة        

 :، ومن الأمثلة الصريحة وتفصيلاًرفع الحرج والتيسير، وأدلة الترخص دالةّ عليه جملةً

طوبــة لكونــه وســيلة إلــى مــصلحة، مــع أنّ النّظــر إلــى ـــ الحكــم بإباحــة النّظــر إلــى المخأ 

m  s  r  q  p   o  n  :الأجنبيـــة ممنـــوع بالأصـــالة بدلالـــة الكتـــاب
~  }  |  {   z  yx  w  v   utl )٦(. 

                                     
 .٦٠و٢/٣٢: الفروق للقرافي)١(
 . تقدم في المبحث الأول من الفصل الثاني)٢(
 .فتح: ، مادة٢/٥٣٦:، ولسان العرب لابن منظور٤/٤٦٩: مقاييس اللغة لابن فارس)٣(
 .٥٤٩:ص: التوقيف للمناوي)٤(
 ).١٠٥/بحث منشور في مجلة البيان عدد(١٢: وأحكامها في الشريعة والإسلامية للتهامي ص الوسائل)٥(
 .٣٠: النور)٦(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٢١

 هـ١٤٣٦لثلاثون رجب  العدد السادس  و ا

 الوقوع في الفاحـشة، ولمـا كـان تحـريم غـضّ             ا لذريعة سدًّففي الآية أمر بغضّ البّصر      

اجحـة؛ ذلـك أنّ النّظـر إلـى المخطوبـة فيـه تحقيـق               البّصر تحريم وسائل، أبُيح للمـصلحة الر      

مقصد شرعي عظيم، وهو بناء أسرة على أساس المودة والألفة ونحوها من المصالح التي              

، وعلـى وفقـه جـاء الـنّص        ففتحـت الذريعـة إليـه     ؛  تفوق بصلاحها المحقـق الفـساد المتوقـع       

 فقـال  االله خطبـت امـرأة علـى عهـد رسـول      :((قـال كما في حديث المغيـرة بـن شـعبة        

 .)١())فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما: لا، قال: أنظرت إليها؟ قلت: النبيّ 

 رخــص فــي بيــع العريــة بخرصــها أن رســول االله :(( وفيــه حــديث زيــد بــن ثابــت ب  ـ 

 .)٢())تمرا

 مــن المزابنــة مــستثناة مــن أصــول ممنوعــةالعريــة عنــدنا :((قــال أبــو العبــاس القرطبــي

ن ربا الفضل، والنساء ومن الرجوع في الهبة، والذي سوغّ ما فيها من المعـروف   والغرر، وم 

 .)٣())والرفق وإزالة الضرر

، كما أبيحت العرايـا مـن       أبيح للمصلحة الراجحة  ا للذريعة   ماحرم سدًّ (( فإنّ   وبالجملة

 ربا الفضل، وكما أبيحت ذوات الأسباب مـن الـصلاة بعـد الفجـر والعـصر، وكمـا أبـيح النّظـر                     

للخاطب والشاهد والطبيـب والمعامـل مـن جملـة النّظـر المحـرم، وكـذلك تحـريم الـذهب                

ساء الملعون فاعله، وأبـيح منـه ماتـدعو         والحرير على الرجال حرم لسد ذريعة التشبيه بالنّ       

 مباحـة بـأكثر مـن وزنهـا؛      إليه الحاجة، وكذلك ينبغي أن يباح بيع الحِليـة المـصوغة صـياغةً            

 .)٤())ى ذلكلأن الحاجة تدعو إل

متفـرع عـن أصـل اعتبـار        ؛ فينبغـي أن يعلـم أنّـه         مبـدأ فـتح الـذرائع     ثبـوت   وحيث تحقق   

 .سدّ الذرائع: لمبدأالوجه المعاكس ، وهو المآل

                                     
، وقــال حــديث حــسن،  ١٠٨٧:، والترمــذي فــي ســننه رقــم  ١٨١٨٩: أخرجــه الإمــام أحمــد فــي المــسند بــرقم   )١(

 .٣/١٤٦: لابن حجربيرحالتلخيص ال: ، وانظر٣/٢٧٢:والنسائي في السنن الكبرى
 .١٦٢٢:رجه مسلم في البيوع باب الرخصة في بيع العرية بخرصها تمرا رقم أخ)٢(
 .٤/٣٩٧:المفهم  لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي) ٣(
 .٣/٤٠٨: إعلام الموقعين لابن القيم)٤(



 

 
 مدارك الاجتهاد المآلي٣٢٢

مراد بوضايه. د

 بارز فـي التمييـز بينهمـا، ذلـك أنّ المعتبـر فـي بـاب الـذرائع مـن                     أثر: لمآلاعتبار ا ولأصل  

 . الفعلمراعاة ما يؤول إليه: السدُّ والفتحُ، هو: حيث

 :تتكيف بحسب النّظر إلى مآلهاوالذريعة من حيث هي إنما 

 محظوراً: ، ولو كان في الأصلفما أفضى إلى مطلوب كان مطلوباً

 .  وإن كان في أصله مشروعاًوما أفضى إلى ممنوع كان محظوراً

مراعـاة أفعـال المكلفـين، بحيـث يكـون          :  ولوازمـه  النّظر المآلي  مقتضيات   لذا كان من  

 .لفعل متفق مع مقصود الشرع من أصل التشريعمآل ا

منـع  :  لا يتفـق مـع قـصد الـشارع    مآلـه إذْ الفعل بقطع النّظر عن قصد المكلف إذا كـان      

العمــل قبــل الابتــداء وقبــل الوقــوع حتــى لا يتــسبب المكلــف فــي إحــداث مفــسدة راجحــة   

: هو ما يسمى ب ــ، ومآل ممنوع في الأصل وأدى إلى أومساوية، وهذا إذا كان العمل مشروعاً    

 سد الذرائع

 فـاق   مـآلا ، وأدى إلـى مـصلحة راجحـة فـي العمـل             أما إذا كـان الفعـل غيـر مـشروع أصـلاً           

 المـآل  إلـى  اًت ـمفسدة أصله تغَيّر وصف الفعل من كونـه غيـر مـشروع إلـى المـشروعية اِلتفا                

 فتح الذرائع:  له،  وهو ما يسمى بـوإعمالاً

 مـــن صـــلة الـــذرائع بأصـــل المـــآلممـــا يوضـــح قـــوة المميـــز بينهمـــا، : هـــوفـــالنّظر المـــآلي 

 .السدّ والفتح: الجهتين

؛ فيظهـر فـي كـون اطـراد الحكـم         واقعـاً النّظـر المـآلي     سيد  ج ـتدور فتح الذرائع في     أما  

ــة         ــرج والمـــشقة وتفويـــت حاجـ ــي الحـ ــاء فـ ــى الإبقـ ــؤول إلـ ــد يـ ــر قـ ــضي الحظـ ــلي المقتـ الأصـ

 .رة إجازة هذه الوسائل الممنوعةيقضي بضروالمآل المكلفين، بينما الالتفاف إلى ذلك 

؛ لتدارك مصلحة شـرعية فاتـت      في الحرج    بعد الوقوع : هو فتح الذرائع     إعمال فمحل

 لمبـدأ الموازنـة     وذلك بإباحـة وسـيلة ممنوعـة فـي الأصـل لتحقيـق مـصلحة راجحـة، إعمـالاً                  

بــين مــصلحة الفعــل ومفــسدته؛ فلمــا كانــت المــصلحة هــي الغالبــة ثبــت أن التوســل بهــذه     

 . سيلة أمر مطلوب شرعاً؛ لما يؤول إليه من تحقيق المصلحةالو



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٢٣

 هـ١٤٣٦لثلاثون رجب  العدد السادس  و ا

متى ما صارت الوسيلة غير المشروعة مفضية إلى مصلحة راجحة فـي العمـل              : بمعنى

لكونهــا أغلــب المــآل  إلــى مــصلحة  تفــوق مفــسدة أصــله أجُيــزت تلــك الوســيلة التفافــاً ًمــآلا

 . لهبالمآل وإعمالاً وأرجح، وتغير وصف الفعل اعتباراً

القاضــية برفــع العنــت قواعــد التــدارك، :  هــو مــن بــابفــتح الــذرائعوبالجملــة فــإن مبــدأ 

 مــن أصــل اطــراد الحكــم الابتـــدائي،     اســتثنائي : والمــشقة اللاحقــة بــالمكلف، أي أنّ دوره   

 .ً وإذنا منعاً: هو المؤثر في تحديد الحكم المترتبوالنّظر المآلي

 :ل بعضها القرافي في هذا السياق لا تحصى، أجموعلى هذا الأساس تتنزل فروعاً

 :قد تكون وسيلة المحرم غير محرمة إذا أفضت إلى مصلحة راجحة((

كالتوســل إلــى فــداء الأســرى؛ بــدفع المــال إلــى العــدو الــذي حــرم علــيهم الانتفــاع بــه؛      

 لكونهم مخاطبين بفروع الشريعة عندنا، 

زَعن ذلـك إلا بـه، وكـدفع        وكدفع مال لرجل يأكله حراما حتى لا يزنـي بـامرأة، إذا عُج ِـ            

 . )١(...))المال للمحارب حتى لا يقتتل هو وصاحب المال

 .)٢(تشريح جثة الآدمي:  مسألةفتح الذرائعومن الأمثلة المعاصرة اللّصيقة بمبدأ 

؛ تتعـــــدد بحـــــسب تنـــــوع ومعلـــــوم أنّ الجراحـــــة التـــــشريحية فـــــي المجـــــال الطبـــــي

 .  والجنائية، والعلاجية،العلمية):٣(أغراضها

ومهما يكن الأمر؛ فإنّ تشريح الجثث الآدميـة ممنوعـة مـن حيـث الأصـل، لأنّـه لا يجـوز                     

 خاصًّا؛ لكون التّـشريح      غير أنّ للمسألة نظراً    ؛)٤( لا كلاً ولا جزءًا   : التصرف في جسد الآدمي   

بمختلف أنواعـه المـذكورة؛ غـدا مـن حاجـات العـصر؛ بـل مـن ضـروراته، سـواء فـي المجـال                

ال التحقيق الجنائي، وبدونه تتعطّل مصالح عظيمة، بل واجباتٌ شرعية، الطبّي، أم في مج  

                                     
 .٢/٣٣:، الفروق للقرافي٣٨١-١/٣٨٠: الذخيرة للقرافي)١(
 .١٨١-١٦٩:محمد بن محمد المختار الشنقيطي/ طبية دأحكام الجراحة ال:  انظرتفصيل الكلام فيها في)٢(
 .٥١٧-٥١٦ص: فقه القضايا الطبية المعاصرة؛ للقره داغي وغيره:  انظر)٣(
 . المصادر السابقة)٤(



 

 
 مدارك الاجتهاد المآلي٣٢٤

مراد بوضايه. د

كــالوقوف علــى دقــائق الأمــراض لنفــع الأحيــاء مــن ذوي الأســقام؛ وكالتوصُّــل إلــى الجنــاة،     

؛ فكـان  التـشريح : ونحوها من الأغراض والمصالح العظيمة مما لا سبيل إلى تحقيقـه بـدون        

  تحصيلاً لهذه المـصالح المـشروعة، إعمـالاً       الإنسان فتح ذريعة التصرُّف في جسد    لا بدّ من    

 غيـر المـشروعة إذا أفـضت إلـى          الذريعـة لمبدأ الموازنـة بـين مـصلحة الفعـل ومفـسدته؛ لأنّ             

:  إلـى مـصلحة     التفافـاً  الذريعـة  فتحـت  تفـوق مفـسدة أصـلها        مـآلاً مصلحة راجحة في العمل     

 . لهلمآل وإعمالاًبالكونها أغلب وأرجح، وتغير وصف الفعل اعتبارا المآل، 

تقـديم المـصلحة   "، و "حفـظ الـنفس   ":واستناداً إلى الكلِّيات التـشريعية القطعيـة، مثـل        

 ."دفع الضّرر الأشدّ بالضّرر الأخفّ"، و"العامةّ على المصلحة الخاصةّ

هيئـــة كبـــار العلمـــاء فـــي المملكـــة  : وبهـــذا أفتـــت عديـــد مـــن الهيئـــات العلميـــة، مثـــل  

ســلامي بمكــة المكرمــة، ولجنــة الإفتــاء بالمملكــة الأردنيــة،    الــسعودية، ومجمــع الفقــه الإ 

كالتقيـد بمحـل الـضرورة، وإذن       : ، مـع تقييـد ذلـك بـبعض الـشروط          )١(ولجنة الإفتـاء بـالأزهر    

الميــت أو ورثتــه، ودفــن جميــع الأجــزاء، وتــشريح النّــساء مــن طــرف طبيبــات، والتنــزه عــن    

جار على نحو مـا يجـري فـي بعـض     ثة الميت، وعدم اتخاذها وسيلة للكسب والاتّ      جالعبث ب 

 .)٢(البلدان

 

@       @      @ 

 

                                     
 .١٧٠:أحكام الجراحة الطبية للشنقيطي: انظر) ١(
 .٢/٧٨٥:ج/٦/جمع؛ ع، مجلة الم١: قرار رقم- الدورة العاشرة -قرارات المجمع الفقهي بجدة؛ : نظر ا)٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٢٥

 هـ١٤٣٦لثلاثون رجب  العدد السادس  و ا

 المبحث الثاني
 مُدرك الحيل
 :تعريف الحيل: المطلب الأول

 .)١( لانكسار ما قبلها جمع حيلة، من الحول؛ انقلبت واوها ياءً:ـ الحيل لغة

 إلـى   مـا يتوصـل بـه     : ؛والحيلةوالحويلـة ..تغير الشيء وانفصاله عـن غيـره      : وأصل الحول "

فيمــا فيــه :فيمــا فــي تعاطيــه خبــث، وقــد تــستعمل  : وأكثــر اســتعمالها. حالــة مــا فــي خفيــة 

 .)٢("....حكمة

الحِذق، وجـودة   : كل ذلك يأتي بمعنى   : والحول، والحيْل، والحيلة، والاحتيال، والتحيل    

 .)٣(تقليب الفكر حتى يهتدي إلى المقصود: النّظر، والقدرة على دقة التصرف؛ وهو

 :صطلاحاـ الحيل ا

 متداول معهـود فـي الـدّرس الفقهـي الأصـولي، فقـد اسـتعملوه، وأرادوا                 الحيلمصطلح  

؛ بغــض النّظــر عــن المــسلك  )٤ (ســلوك الطــرق الخفيــة، التــي يتوصــل بهــا إلــى المقــصود  : بــه

 .)٥(الموصل إلى هذا المقصد

اســتخدام المكلّــف وجــه ســائغ فــي  : ولكــن غلــب واشــتهر إطــلاق آخــر أخــص، وهــو  

 .مناقض لمقصود الشرع الوصول إلى غرض صد بقالظاهر

؛ وعليـه جــرى  الحيـل : وصـار هـذا الاسـتعمال الأخيـر هـو المقـصود عنـد إطـلاق مـصطلح         

 : في الدّرس الأصولي؛ وفي هذا السياق يقول الشاطبيالحيل:تحديد مفهوم

                                     
 .حول: ؛ مادة١١/١٨٥:، ولسان العرب لابن منظور٢٦٦: المفردات للراغب الأصفهاني)١(
 .حول: ؛ مادة٢٦٦: المفردات للراغب الأصفهان)٢(
: ؛ مــادة٢٨/٣٦٨:، تــاج العــروج للزبيــدي١١/١٨٥:، لــسان العــرب لابــن منظــور١٥٧:المــصباح المنيــر للفيــومي )٣(

 .حول
 .٥/١٨٨:، إعلام الموقعين لابن القيم٦/١٠٦:رى لابن تيمية الفتاوى الكب)٤(
 .٣/١٠٦: المصادر نفسها، والموافقات للشاطبي)٥(



 

 
 مدارك الاجتهاد المآلي٣٢٦

مراد بوضايه. د

تقديم عمل ظاهر الجواز لإبطال حكـم شـرعي، وتحويلـه           : إنّ حقيقتها المشهورة  "

 . )١("ى حكم آخرفي الظاهرإل

وهــو ... خــرم قواعــد الــشريعة فــي الواقــع    )٢( العمــل فيهــا فمــآل":ثــم قــال رحمــه االله  

 .)٣(" إلى إبطال الأحكام الشرعيةالقصدمفسدة، ولكن بشرط 

 :وتأسيسا عليه فإنّ مقومات التحيل الممنوع شرعاً، هي

 اهر مشروعاكون العمل في الظّ ـ

  أنّ القصد فيه مناقض لقصد الشارعـ

 . أنّ الفعل المتوسل به لم يوضع شرعا وسيلة لذلك القصدـ

ــذه المقومـــات   ــل فـــي عملـــه يرتكـــب      مآلهـــا وهـ خـــرم قواعـــد الـــشريعة، لأنّ المتحيـ

 :)٤(محظورين

  قلب أحكام الأفعال بعضها إلى بعض في ظاهر الأمرـ أ

 . جعل الأفعال المقصود بها في الشرع معان وسائل إلى قلب تلك الأحكامـ ب

، بهــذا الاعتبــار والتحديــد هــو الــذي اشــتهر، وجــرى الاصــطلاح مُــدرك الحيــل: مفمفهــو

 .عليه كما مرّ في كلام الشاطبي وغيره

 :تقسيمات الحيل: المطلب الثاني
تعددت تقسيمات الحيل لاختلاف الاعتبارات، والمتأمـل فـي منـاهج العلمـاء فـي مـورد                 

يــر مــرة أننــا لا نــسترسل فــي     وحيــث قــدمّنا غ القــسمة يلاحــظ شــدة تقاربهــا وتــداخلها؛     

 :المداخل الممهدة سنكتفي بعرض موجز لأشهرها، فمن تلك التقسيمات

 :)٥(حيث جعلها أربعة أقسامتقسيم ابن قيم الجوزية؛: أولا

                                     
 .٥/١٨٧: للشاطبي الموافقات)١(
 . أي العمل بالحيل بهذا الاعتبار)٢(
 .٥/١٨٨: الموافقات للشاطبي)٣(
 .٣/١٠٦: المصدر نفسه)٤(
 .)بتصرف(فما بعدها   ٢/٧٥٤: له،إغاثة اللهفانها عد فما ب٥/٢٩٤: إعلام الموقعين لابن القيم)٥(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٢٧

 هـ١٤٣٦لثلاثون رجب  العدد السادس  و ا

مايتوصـل بـه إلـى مـا هـو محـرم فـي نفـسه؛ فمتـى كـان المقـصود بهـا                          :ـ القـسم الأول   

بها آثــم؛ كالتحايــل علــى إزهــاق   فــي نفــسه فهــي حــرام باتفــاق المــسلمين، وصــاح  محرمــاً

 . فوس، واستحلال الأبضاع ونحوهماالنّ

ــاني  ــ القــسم الث  مــا هــو مبــاح فــي نفــسه جــائز فــي أصــله؛ ولكــن يقــصد بــه الحــرام،      :ـ

فــي  حـرام، والوسـيلة  ـ   : كالـسفر لقطـع الطريـق وقتـل الـنفس المعـصومة؛ فهنـا المقـصود        

 .صارت حراماًغير محرمة، لكن لما توسل بها إلى الحرام : نفسها ـ

ــث   ــسم الثال ــ الق ــوع        :ـ ــة أخــذ حــق أو دفــع باطــل؛ وهــذا القــسم يتن أن يقــصد بالحيل

 :بحسب الوسيلة المفضية إليه إلى ثلاثة أنواع

 أن تكون الوسيلة محرمة في نفسها، كأن يكون على رجل حق فيجحده، فيقـيم       ـ أ

محرمـة تحـريم    : فهـذه  بمـا ادعـاه؛      شاهدين لا يعرفان غريمه ولم يرياه، فيشهدان لـه زوراً         

 .الوسائل

 أن تكون الوسيلة مشروعة، فهذه هي الأسـباب التـي نـصبها الـشارع مفُـضية إلـى                   ـ ب

 علــى وزان الأســباب   وهــي فــي اقتــضائها لمــسبباتها شــرعاً      والإجــارة،  مــسبباتها كــالبيع 

؛ ويدخل فيـه أيـضا التحيـل علـى جلـب المنـافع ودفـع                قدراً الحسية في اقتضائها لمسبباتها   

 .، إنّما هو من باب المخارج الشرعيةمضار؛ وهذا النّوع ليس محرماًال

 : أن تكون الوسيلة مشروعة، وهذه لا تخلو إماـ ج

 إليـه فهـي كالمعـاريض     أن تكون غير موضـوعة لـذلك المقـصود، فيتخـذها هـو طريقـاً               ـ

 .القولية الجائزة

المـرأة عنـد     أو تكون وضـعت لـذلك المقـصود ولكـن بخفـاء، فهـي جـائزة كاشـتراط                    ـ

 .العقد أنه إن تزوج عليها فأمرها بيدها، وهذا النوع مثل سابقه

 أن يكون قصد المحتـال حـل مـا حرّمـه االله أوإسـقاط مـا أوجبـه االله،                    :ـ القسم الرابع  

 للحـرام،   وذلك بتعاطي المحتال الأسـباب التـي وضـعت مفـضية للمـشروع ويتخـذها طريقـاً                

 :فالحرمة واقعة من جهتين



 

 
 مدارك الاجتهاد المآلي٣٢٨

مراد بوضايه. د

 لغاية لأن المقصود بهذه الحيلة إباحة ما حرمه الشرع من جهة اـ

  ومن جهة السبب لأن المحتال قصد بالسبب ما لم يشرع لأجله ولا قصده الشرعـ

 :وهذا القسم أنواع

  الاحتيال لحل ما هو محرم في الحال كنكاح المحللـ

 كالحيـل  ـ وهو ما يحـرم إن تجـرد عـن الحيلـة  ـ     الاحتيال لحل ما انعقد سبب تحريمه، ـ

 الربوية

 . الاحتيال على إسقاط واجب قد وجب كمن يسافر في نهار رمضان بقصد الفطرـ

ــ ــال لإســقاط الزكــاة كتمليــك        ـ ــه كالاحتي ــال لإســقاط مــا انعقــد ســبب وجوب  الاحتي

 .المحتال ماله قبل الحول لبعض أهله، ثم استرجاعه بعد ذلك

 أنّـه بـدل    قـد اؤتمـن عليـه زاعمـاً         الاحتيال على أخذ بدل حقه بخيانـة كـأن يجحـد مـالا               ـ

 .حقه

 الذي جعل مـورد القـسمة الاتفـاق والاخـتلاف علـى حكمهـا               تقسيم الشاطبي : ثانيا

 :)١(فقسمها ثلاثة أقسام

إظهـار  : حيـل المنـافقين، إذ حقيقـة أمـرهم    :  لا خلاف في بطلانهـا؛ مثـل    :حيل: ـ الأول 

ه فـي الـشرع مـن الـدخول تحـت      كلمة الإسلام إحرازا لـدمائهم وأمـوالهم، لا لمـا قـصدت ل ـ      

طاعة االله على اختيار وتصديق قلبي، فـأظهروا الإسـلام، وأبطنـوا الكفـر والكيـد بالإسـلام             

 . وأهله، فهذه الحيل يسلكها المحتالون لبلوغ غرض لم يشرع ذلك الحكم من أجله

 . عليهالا خلاف في جوازها، كالنطق بكلمة الكفر إكراهاً: حيل :ـ الثاني

نكـاح المحلـل، وبيـوع الآجـال،        : محل تردد بـين الـبطلان والجـواز، مثـل         : حيل :ـ الثالث 

 :وكونها محل إشكال وغموض عند العلماء لأوجه

 . لعدم ورود دليل واضح يقطع بإلحاقه بالقسم الأول أو الثانيـأ 

 له  ولأنّه لم يتبين فيه للشارع قصد يتفق على أنّه مقصودـب 

                                     
 ).بتصرف (٣/١٢٤ الموافقات)١(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٢٩

 هـ١٤٣٦لثلاثون رجب  العدد السادس  و ا

ــج  ــى خـــلاف ا  ــ ــه علـ ــر أنّـ ــسألة     ولا ظهـ ــي وضـــعت الـــشريعة بحـــسب المـ ــصلحة التـ لمـ

 .المفروضة فيه

 حيـث لاحـظ مـدى تفويتهـا للمقـصد الـشرعي كليـاً               تقسيم الطاهر بـن عاشـور؛      :ثالثا

 :)١(، وجعلها بهذا الاعتبار خمسة أقسامأوجزئياً

ــ الأول  تحيــلٌ يفــوّت المقــصد الــشرعي كلــه ولا يعوضــه بمقــصد شــرعي آخــر؛ فهــذا     :ـ

: ، وهـذا مثـل  لشك في ذمه وبطلانه ووجوب المعاملة بنقيض مقصد صاحبه     النّوع لا ينبغي ا   

ضي الحول بيوم لئلا يعطي زكاته، ثم يسترجعه من الموهـوب لـه مـن               من وهب ماله قبل مُ    

 .غد

:  تحيـلٌ علـى تعطيـل أمـر مـشروع علـى وجـهٍ ينقـل إلـى أمـر مـشروع آخـر؛ أي                 :ـ الثـاني  

رتب المسبَّب على سـببه أمـرٌ مقـصودٌ للـشارع،     استعمال الشيء باعتبار كونه سبباً، فإذا ت    

من له نصاب زكاة قارب أن يمر عليه الحول في آخـر شـهر ذي الحجـة، فأوجـب علـى        : مثل

؛ وهـذا النّـوع جـائز        أنفق فيه ذلك المـال، فـصادفه الحـول وقـد أنفـق ذلـك المـال                 نفسه حجاً 

 .على الجملة

ك به أمراً مـشروعاً هـو أخـف          تحيلٌ على تعطيل أمر مشروع على وجه يسل        :ـ الثالث 

من أنشا سفراً في رمضان لشدة الصيام عليه في الحـر أو مـدة              : مثلعليه من المنتقل منه،     

 . منه إلى قضائه في وقت أرفق بهانحراف خفيف منتقلاً

 تحيلٌ في أعمال ليست مشتملة على معان عظيمـة مقـصودة للـشارع، وفـي            :ـ الرابع 

، مثل التحيل فـي الأيمـان التـي         مقصد الشارع من تلك الأعمال    التحيُّل فيها تحقيقٌ لمماثل     

 .لا يتعلق بها حق للغير

 تحيـلٌ لا ينـافي مقـصد الـشارع أو هـو يعـين علـى تحـصيل مقـصده،               :ـ النـوع الخـامس    

 .ولكن فيه إضاعة حق آخر أو مفسدة أخرى

                                     
 . بتصرف٣٦١-٣٥٦: مقاصد الشريعة للطاهر بن عاشور) ١(



 

 
 مدارك الاجتهاد المآلي٣٣٠

مراد بوضايه. د

علـى الـشرع    من تزوج المرأة المبتوتة قاصداً أن يحللها لمن بتها، فـإن فعلـه جـارٍ                : مثل

في الظاهر وخادم للمقصد الشرعي من الترغيب فـي المراجعـة وفـي تـوافر الـشرط هـو أن        

 . تنكح زوجاً غيره، إلا أنه جرى لعن فاعله على لسان رسول االله صلى االله عليه وسلم

 المطلب الثالث
 الموقف من الحيل

علـى ألـسنة    تقدمت الإشارة إلـى أقـسام الحيـل وأنواعهـا؛ وتحديـد المعنـى المـشهور                 

 :العلماء، وبإنعام النّظر فيما تقدم يتبين ما يلي

لا ": أن القول بإبطال الحيـل أو جوازهـا علـى جهـة الإطـلاق متعـذر؛ قـال الـشاطبي                    :أولا

يمكن إقامة دليل في الشريعة على إبطال كل حيلة، كمـا أنّـه لا يقـوم دليـل علـى تـصحيح          

الــشارع خاصــة، وهــو الــذي يتفــق عليــه كــل حيلــة، فإنمــا يبطــل منهــا مــا كــان مــضادا لقــصد  

 .)١("جميع أهل الإسلام، ويقع الخلاف في المسائل التي تتعارض فيها الأدلة

 : إذا كانت فيهاإنما تمنع الحيل أنّ :ثانيا

 قصد الشارعلمناقضة  ـأ 

 حكام الأفعال بعضها إلى بعض في ظاهر الأمرلأقلب : أو فيها ـب 

 .ها في الشرع معان وسائل إلى قلب تلك الأحكام الأفعال المقصود بتجعلأو  ـ ج

مـا هـدم    الحيل التي تقـدم إبطالهـا وذمهـا، والنهّـي عنهـا،             ...":الشاطبيوفي ذلك يقول    

 .)٢("...أصلاً شرعياً، وناقض مصلحة شرعية

 :مشتمل على مقدمتين...)٣(التحيل"وأشار في محل آخر إلى أنّ

 عض فى ظاهر الأمر إحداهما قلب أحكام الأفعال بعضها إلى ب ـ

                                     
 .٣/٣٣: للشاطبيلموافقاتا) ١(
 .٣/١٢٤: المصدر نفسه)٢(
 . يريد التحيل بالمعنى المشهور)٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٣١

 هـ١٤٣٦لثلاثون رجب  العدد السادس  و ا

والأخــرى جعــل الأفعــال المقــصود بهــا فــى الــشرع معــان وســائل إلــى قلــب تلــك            ـــ

 .)١("الأحكام

 .لا تمنع ولا يُنهى عنها: التي لا تصادم قصد الشارع الحيل أنّ :ثالثا

فــإن فرضــنا أن الحيلــة لا تهــدم أصــلاً شــرعياً ولا   ...":وفــي هــذا المعنــى يقــول الــشاطبي  

 .)٢("..فغير داخل في النهي، ولا هي باطلةهد الشرع باعتبارها، ، شتناقض مصلحةً

 .الموافقة أوالمناقضة لقصد الشارع: مراعاة:  منع الحيل من عدمهضابط أنّ :رابعا

، وهـو الـذي     مـضادا لقـصد الـشارع خاصـة       مـا كـان     )٣(إنما يبطـل منهـا    ...":يقول الشاطبي 

 .)٤("...يتفق عليه جميع أهل الإسلام

 : محل الخلاف في منع الحيل إنما هو أنّ :خامسا

 .الذي تتحقق به المناقضة لقصد الشارع في التصرف المتحيل به المناط إثبات في

وبهـذا يظهـر   ...":وقد ألمح الشاطبي لهذا بقوله ـ وهو يحرر موقـف العلمـاء مـن الحيـل  ـ     

قـع الخـلاف   وإنمـا و  إلـى المـآل،   أنّ التحيل على الأحكام الشرعية باطل علـى الجملـة نظـراً    

 .)٥("في أمر آخر

 :ـعند تقسيمه للحيل ـ  وقال موضحا هذا الأمر ـ

 :هو محل الإشكال والغموض، وفيه اضطربت أنظار النّظار من جهة أنّه)٦(وأما الثالث"

 .)٨(أو الثاني)٧(أ ـ لم يتبين فيه بدليل واضح قطعي لحاقه بالقسم الأول

 نّه مقصود لهب ـ ولا تبين فيه للشارع مقصد يتفق على أ

                                     
 .٣/١٠٦: الموافقات للشاطبي)١(
 .٣/١٢٤:شاطبيلموافقات للا) ٢(
 .الحيل:  أي)٣(
 .٣/٣٣: المصدر نفسه)٤(
 .٥/١٨٨:المصدر نفسه) ٥(
 . الحيلأي من أقسام) ٦(
 . باتفاقالقسم الجائز) ٧(
 . باتفاقالقسم الممنوع) ٨(



 

 
 مدارك الاجتهاد المآلي٣٣٢

مراد بوضايه. د

ــه علـــى خـــلاف المـــصلحة التـــي وضـــعت الـــشريعة بحـــسب المـــسألة           ــر أنّـ ج ـ ولا ظهـ

 .المفروضة فيه

 .)١(" ... فيه شهادة من المتنازعينمتنازعاًفصار هذا القسم من هذا الوجه 

 : أنّ نسِبة القول باعتبار الحيل إلى الأئمة يجب أن يراعى فيه ما يلي:سادسا

ــ أ ــي يُ ـ ــولاً إبطــال الأحكــام صــراحة؛   : قــصد بهــا  أنّ الحيــل الت ــه ً واحــداممنوعــة ق ، وإلي

فــلا يخــالف أبــو حنيفــة فــي أنّ قــصد إبطــال الأحكــام صــراحاً  .."الإشــارة فــي قــول الــشاطبي

 .)٢("...ممنوع

 .لا يعتدُ بها أحدٌ من العلماء:  أنّ الحيل المصادمة لمقصود الشرع صراحةـب 

مــن أجــاز التحيــل فــي بعــض المــسائل مقــرّ بأنّــه إنّ :  ولا يــصح أن يقــال":قــال الــشاطبي

لأنّ مصادمة الشارع صراحا علماً أوظناً لا تصدر عن عـوام           ؛  ...خالف في ذلك قصد الشارع    

 .)٣("...، فضلا عن أئمة الهدى وعلماء الدينالمسلمين

 أنّ ما ورد عنهم من اعتبار للتحيل في بعض المسائل، لـم يكـن فيـه قـصد التنـصل                  ـج  

وأنّ مـسألته  )٥( بنـاء علـى تحـري قـصده       )٤(إنمـا أجـازه   ..." الشرع وهـدم مقاصـده؛     من تكاليف 

كان لمسوغّ شـرعيّ،  ؛ فاعتبارها )٦("...لاحقة بقسم التحيل الجائز الذي علم قصد الشارع 

مـا تحققـه مـن مـصلحة شـرعية، ترجيحـاً لمآلهـا علـى مفـسدة الحـال؛ لكـون            : ملاحـظ فيـه  

وكـذلك القـول فـي    ...":في نظرهم؛ لذا قال الـشاطبي     مصلحة المآل ملائمة لمقصود الشرع      

الحيـل عنـد مــن قـال بهــا مطلقـا، فإنمـا قــال بهـا بنــاء علـى أنّ للـشارع قــصدا فـي اســتجلاب          

المــصالح ودرء المفاســد، بــل الــشريعة لهــذا وضــعت، فــإذا صــحح مــثلا نكــاح المحلــل؛ فإنمــا  

                                     
 .٣/١٢٥:لموافقات للشاطبيا) ١(
 .٥/١٨٨:لموافقات للشاطبيا) ٢(
 .٣/١٢٥:لمصدر نفسها) ٣(
 .التحيل: أي) ٤(
 .الشرعقصد : أي) ٥(
 .٣/١٢٥:لموافقاتا) ٦(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٣٣

 هـ١٤٣٦لثلاثون رجب  العدد السادس  و ا

ــه مــن قــصد الــشارع الإذن فــي اس ــ       ــه غلــب علــى ظنّ تجلاب مــصلحة صــححه علــى فــرض أنّ

الزوجين فيه، وكذلك سائر المسائل بدليل صحته فـي النطـق بكلمـة الكفـر خـوف القتـل                   

 .)١("...أوالتعذيب، وفي سائر المصالح العامة والخاصة

 : وهذا المعنى يؤكده محققو الحنفية، فهذا الإمام السرخسي يقرر أنّ

رع، وإنمـا يقـع مثـل       من كره الحيل في الأحكام إنما يكره في الحقيقة أحكام الـش           "

فالحاصل أنّ ما يتخلص به الرجل من الحرام، أويتوصـل بـه إلـى الحـلال     هذا من قلة التأمل،  

، وإنمـا يكـره ذلـك أن يحتـال فـي حـق لرجـل حتـى يبطلـه، أو يبطـل                       من الحيل، فهو حسن   

، مكـروه  :حتى يموهه، أو في حق حتى يدخل فيه شبهة، فما كـان علـى هـذا الـسبيل فهـو                   

 .)٢("لى السبيل الذي قلنا أولا، فلا بأس بهوما كان ع

ــ ــوعين الثــاني والثالــث مــن أنــواع      ـ  ومــا ذكــره السرخــسي فــي  هــذا الــسياق هــو مــن النّ

 .)٣( بتقسيم ابن القيمالحيل الجائزةالقسم الثالث من 

الحيل المبطلة للأحكام، ونحوها إلى أحـد مـن         :  نسبة القول بجواز   فلا يجوز  وعليه؛   ـ د

 .م، لما فيه من القدح في إمامتهم، بل هو قدح في الأمة نفسهاأئمة الإسلا

جمـع علـى تحريمهـا؛     أنّه حُكي عن واحـد مـن الأئمـة بعـض هـذه الحيـل الم       ولو فرض "

 :فإما

  أن تكون الحكاية باطلة ـ١

فتواهـا بنفوذهـا بفتـواه بإباحتهـا،      أو يكون الحـاكي لـم يـضبط لفظـه، فاشـتبه عليـه         ـ٢

 .)٤("...مع بُعد ما بينهما

                                     
 .٣٣-٣/٣٢: للشاطبيلموافقاتا) ١(
 .٣٠/٢١٠:المبسوط للسرخسي) ٢(
 .راجع ما تقدم في المطلب الثاني من المبحث الأول من مسائل الحيل) ٣(
 .٦/٨٥:الفتاوى الكبرى لابن تيمية: ، وانظر٥/٩٩:علام الموقعينإ) ٤(



 

 
 مدارك الاجتهاد المآلي٣٣٤

مراد بوضايه. د

لمــن عــرف عنــه تعــاطي مثــل هــذه الحيــل، بــل  وممــا يؤكــد هــذا ويوضــحه شــدّة ذمهّــم 

 : )١(المنع من استفتائه، من ذلك

 إن فــسدت الأغــراض، اتبــاع الحيـل  التــساهل فــي الفتـوى، و ويحـرم ": قــول ابـن نجــيم  ــ

 .)٢("وسؤال من عرف بذلك

 هـدم أصـلاً     ...":، بمعنـى  )٣("...مضادا لقـصد الـشارع خاصـة      كان  ..."ل إذا  أنّ التحيّ  :سابعا

يـات   وكلـي مـن كلّ  أصـل قطعـي  : فإنّ منعه وإبطالـه  ،  )٤("...شرعياً، وناقض مصلحة شرعية   

ــ؛ الــشريعة  لقلــب تلــك رع معــان وســائلَجعــل الأفعــال المقــصود بهــا فــي الــشّ "للأنّ التحيّ

 .)٦("إبطال مقصود الشارعفي "سعي : التحيل فمآل، )٥("..الأحكام

عليـه الاسـتقراء لمعـاني جزئيـة منتـشرة فـي كـلّ              يدلّ  حيل وإبطالها   منع ال وشواهد  ـ  

 :تحريم التحيّل على مقصود الشّارع: ـ بالقطعأبواب الشّريعة تتضمنّ بمجموعها 

ــة     ــ قــال شــيخ الإســلام ابــن تيمي  لــيس مــن مــسالك   قطعــيالقــول بتحــريم الحيــل   ":ـ

 .)٧("الاجتهاد

 .)٨(" ليس من مسالك الاجتهادقطعيالقول بتحريم الحيل ": وكذلك قال ابن القيمـ

الحيل في الدين بالمعنى المذكور غير مشروعة في الجملة، والدليل          ": وقال الشاطبي  ـ

علــى ذلــك مــا لا ينحــصر مــن الكتــاب والــسنة، لكــن فــي خــصوصات يفهــم مــن مجموعهــا     

 .)٩("والنهي عنها على القطعمنعها 

                                     
ير أنّ المقصود هنا التنبيه، لذا اقتصرت علـى نقـل واحـد مـن علمـاء      هذا الأمر مشهور على ألسنة العلماء غ      ) ١(

 !.الحنفية، لكونهم أكثر من ينسب إليهم القول باعتبار الحيل على جهة الإطلاق
 .٦/٢٩١: البحر الرائق)٢(
 .٣/٣٣: للشاطبي الموافقات)٣(
 .٣/١٢٤:صدر نفسه الم)٤(
 .٣/١٠٦:المصدر نفسه )٥(
 .٥/١٠٤:نفسهالمصدر  )٦(
 .٦/٩٥:، والفتاوى الكبرى٢٠٨: لابن تيمية  بيان الدليل على بطلان التحليل)٧(
 .٥/٢٤١:إعلام الموقعين لابن القيم )٨(
 .٣/١٠٩: للشاطبي الموافقات)٩(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٣٥

 هـ١٤٣٦لثلاثون رجب  العدد السادس  و ا

 :ود؛ فمنها وفيما يلي عرض لبعض الشواهد الدّالة على المقصـ

m  c    b  a   ̀   _  ~  }  |  {  z  y  : قولــــــــه تعــــــــالى ـــــــــ١
dl )١(. 

أنــه عاقــب اليهــود بالمــسخ بــسبب احتيــالهم علــى    ":االله تعــالى أخبــر وجــه الدلالــة أنّ 

فلمـا وقــع  ، إباحـة مــا حرمـه االله تعــالى علـيهم مــن الـصيد بــأن نـصبوا الــشباك يـوم الجمعــة      

 .)٢("فيها الصيد أخذوه يوم الأحد

^   _ ̀   m  j  i   h  g  f  e  d  c  b  a: قوله تعالى 
o  n  m  l  kp    r   q  l )٣(. 

إلـى تحـصيل مـصلحة     من حيث القـصد  والأخذ في خلاف مآخذ الشارع  ":قال الشاطبي 

 .)٤(" مشاقة ظاهرةأودرء مفسدة

االله فهذا واضـح الدلالـة فـي أنّ القـصد إلـى مناقـضة قـصد الـشارع مـشاقة صـريحة لأمـر                         

 .تعالى ورسوله

 . )٥("إنما الأعمال بالنيات"::  قولهـ ٢

صـدر بـه حـافظ       ذاه ـل، و فـي إبطـال الحيـل     يكفي هـذا الحـديث وحـده         و ":قال ابن القيم  

 .)٦(" إبطال الحيل: الأمة محمد بن إسماعيل البخاري

ــوّ  بــاب فــي تــرك الحيــل وأنّ لكــل امــرئ مــا نــوى فــي الأيمــان      : ب البخــاري بقولــه وقــد ب

 .)٧(إنما الأعما بالنيات: يرها، ثم ساق حديثوغ

                                     
 .٦٥: البقرة)١(
 .١/٥٨٨: لابن القيم إغاثة اللهفان)٢(
 .١١٥: النساء)٣(
 ٣٠-٣/٢٩: للشاطبي الموافقات)٤(
، ومـسلم فـي   ١:  بدء الوحي، حديث رقـم     كيف: باببدء الوحي،   : ي في صحيحه كتاب    أخرجه رواه البخار   )٥(

 .١٩٠٧:صحيحه كتاب الإمارة رقم
 .١/٥٩٤: لابن القيمإغاثة اللهفان، ٥/٧٥: لابن القيمإعلام الموقعين )٦(
 .٣٢/٥٧: صحيح البخاري مع التوضيح لابن الملقن)٧(



 

 
 مدارك الاجتهاد المآلي٣٣٦

مراد بوضايه. د

 .)١("قاتل االله يهود حُرَّمت عليهم الشُّحوم فباعوها، وأكلوا أثمانها":  قوله  ـ٣

، وأنّ لا بطلان كل حيلة يحتال بها للتوصل إلـى محـرم    في هذا الحديث    ":قال الخطابي 

 .)٢(".. يتغير حكمه بتغير هيئته، وتبديل اسمه

 .)٣(" والوسائل إلى المحرم إبطال الحيلوفيه ":بن حجروقال الحافظ ا

لايُجمـــع بـــين مُتفـــرقِّ ولا يُفـــرَّق بـــين مُجتمِـــع خـــشية  :(( فـــي زكـــاة الغـــنمقولـــه  ــــ٤

 ).٤))(الصدقة

عن الخلطة، وإن كانـت جـائزة لمـا كـان     صلى االله عليه وسلم نهى النبيّ  : قال المازري 

وهـذا نهـي عـن الاحتيـال لإسـقاط      :(( قال الشاطبي، لذا)٥( منها التطرق إلى ما لايجوز   القصد

 ).٦))(الواجب أو تقليله

لا ترتكبوا مـا ارتكبـت اليهـود فتـستحلوا محـارم االله             ":صلى االله عليه وسلم   :  وقوله ـ٥

 . )٧("بأدنى الحيل

 : )٨(والحديث يدل على ذم الحيل من وجهين

 زم النهي عنها نهانا عن التشبه باليهود وهو أرباب الحيل فهذا يستلأنه 

  نص على النهي عن استحلال محارم االله بالحيلأنه 

                                     
 ، ومسلم في المساقاة بـاب      ٢١١١: رقم م الميتة ولا يباع ودكه،     أخرجه البخاري في البيوع باب لا يذاب شح        )١(

 .١٥٨٣:تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام رقم
 ٥/١٢٩: معالم السنن للخطابي)٢(
 ٤/١٨٢: لابن حجر فتح الباري)٣(
 .١٤٥٠كتاب الزكاة، باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع رقم: أخرجه البخاري في صحيحه) ٤(
 )مخطوط خاص(١٠٩/ل:التعليقة على المدونة للإمام المازري) ٥(
 .٣/١١٢:الموافقات) ٦(
هـذا إسـناد   : ــ بعـدما سـاق سـند ابـن بطـة  ـ      : وقـال ابـن القـيم   ، ١١٢:إبطال الحيل: أخرجه ابن بطة في كتابه)٧(

 .اده جيدإسن): ١/١٠٨(ير في تفسيرث، وقال ابن ك١/٥٩٥:جيد يصحح مثله الترمذي،إغاثة اللهفان
 .مصطفى مخدوم/، د٤٧٩:قواعد الوسائل: انظر)٨(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٣٧

 هـ١٤٣٦لثلاثون رجب  العدد السادس  و ا

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة كلها دائرة على أنّ التحيـل فـي قلـب          ":قال الشاطبي 

 .)١("الأحكام ظاهرا غير جائز

 :الإجماع
إنكــار الحيــل وإبطالهــا، فــي وقــائع  ، حيــث ثبــت عــنهم والمقــصود إجمــاع الــصحابة

 .)٢(نهم ذلك ابن القيم في مواطنمتعددة نقل ع

ــى منــع الحيــل   وقــال الــشاطبي مؤكــداً    وعليــه عامــة الأمــة مــن الــصحابة    ": الاتفــاق عل

 .)٣("والتابعين

 رابعطلب الالم
 دور مُدرك الحيل في تجسيد المآل واقعاً

 يتــضمن قواعــد كلــيتــصور :  قيمــة معنويــة؛ فهــو  ـ  كمــا تقــدم غيــر مــرة  ـ النّظـر المــآلي 

 .إجرائية مآلية

: تحقيق، من جهة المشّخصِة لهذه القيمة واقعاًمن الصّور الإجرائية : ومُدرك الحيل

 لا فــي التــصور؛ ومنــاط التطبيــق، فهــو أداة فــي مــنهج توافــق قــصد المكلــف لقــصد الــشارع 

تعليــل منــع الحكــم الناشــئ     المناقــضة لقــصد الــشارع، و  القــصد الفاســد صــورة : التطبيــق

 .صور الاجتهاد المآليرة من ما هو إلاّ صوالقصد الفاسد عن

 :وبيان ذلك أنّ
الشريعة وحدة متكاملة تتجسد في التطابق التـام بـين الغايـات والوسـائل؛ وقـد ثبـت            

بالاستقراء المفيد للقطع أنّ الأحكام الـشرعية معللـة بمـصالح العبـاد، فهـي بـذلك مغيـاة                  

: لأحكـام بمـصالحها   بمقاصد الشريعة ومحدّدة بها، ووسائل لتحقيقهـا، لـضرورة اقتـران ا           

 .اقتران الوسيلة بالمقصد

                                     
 .٣/١١٩: الموافقات)١(
 .فما بعدها٥/٩٠:، إعلام الموقعين١/٣٣٩: إغاثة الهفان)٢(
 .٣/١١٩: الموافقات)٣(



 

 
 مدارك الاجتهاد المآلي٣٣٨

مراد بوضايه. د

 الأحكام شُرعت لمصالح العباد، كانـت الأعمـال معتبـرة    ثبت أنّ لَمَّا  ": يقول الشاطبي 

ــيَّن،   ؛بــذلك ؛ ظــاهر موافقــا والمــصلحة مخالفــة    إن كــان... لأنّ مقــصد الــشارع فيهــا كمــا تب

دة لأنفـسها، وإنّمـا      مقـصو  ليست لأنّ الأعمال الشرعية     ؛فالفعل غير صحيح وغير مشروع    

مـل مـن ذلـك    فالـذي عُ ؛ جلهالأقُصد بها أمور أخرى هي معانيها، وهي المصالح التي شُرعت         

 .)١("فليس على وضع المشروعات؛ على غير هذا الوضع

 وعلى هذا يلزم المكلـف التـصرف فـي سـائر أفعالـه بمـا يتفـق ومقـصود الـشارع ضـماناً                  

ا، ليحقــق مبــدأ التوافــق بــين قــصده مــن تنفيــذ    لتحــصيل النتــائج والمــصالح المتوخــاة عينه ــ 

الـشارع مـن   "مقـصد   الحكم، وقصد الشارع لتحقيق المصالح المقصودة مـن التـشريع؛ لأنّ        

 .)٢(" لقصده في التشريعالمكلَّف أن يكون قصده في العمل موافقاً

إذا تعلـــق بـــه القـــصد تعلقـــت بـــه "فــــعمـــل المكلـــف كمـــا هـــو معلـــوم رهـــينٌ بالقـــصد و

 .)٣ ("كليفية، وإذا عَري عن القصد لم يتعلق به شيء منهاالأحكام الت

أن ينـزل المكلـف قـصده علـى وزان قـصد الـشارع،         :  هي والقاعدة المقررة في الامتثال   

لأنه إنّما كلّـف بالأعمـال مـن جهـة قـصد الـشارع، وكـل قـصد منـاقض لقـصد الـشارع فهـو                          

فقد ناقض الشريعة،   ؛  ت له من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرع       "مبطل للعمل، لأنّ  

وكــل مــن ناقــضها فعملــه فــي المناقــضة باطــل، فمــن ابتغــى فــي التكــاليف مــا لــم تــشرع لــه  

 .)٤("فعمله باطل

ـ قصد المكلف وقصد الـشارع       عدم التوافق بين القصدين   :  بطلان فعل المكلف   فعِلة

؛ التحيل: معنيّ بـ؛ وهو البالباعث الفاسد؛ المعبر عنه فساد قصد المكلف: ـ، والعامل المؤثر

                                     
 .١٢١-٣/١٢٠:لشاطبي الموافقات ل)١(
 .٣/٢٣: المصدر نفسه)٢(
 .٣/٩:صدر نفسهلما) ٣(
 .٢٨-٣/٢٧:صدر نفسهلما) ٤(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٣٩

 هـ١٤٣٦لثلاثون رجب  العدد السادس  و ا

يعمــد المكلــف إلــى إلغــاء القــصد الأصــلي مــن الحكــم، وإثبــات قــصد طــارئ غيــر أصــيل،         إذ 

 .فيكون الفعل في شكله صحيح، وفي جوهره فاسد

مـضادة قـصد الـشارع مـن تـشريع الحكـم، لـذا        :  بـه  مآل إمضاء هذا التصرف المتحيل    و

 .كان القول بجوازه مناف للحِكم المغياة من التشريع

ــ ــأتي دور اهن ــدرك الحيــل  ي ــالنّظر فــي تغييــر مقتــضى      مُ  لرعــي قــصد الــشارع وصــيانته ب

 لتَبَيُّن عدم موافقة قصد المكلف في الفعل لقصد الشارع تبعاًالحكم من الإذن إلى المنع 

 . وباطناً على تحقيق قصد الامتثال ظاهراًحفاظاً: ، وبعبارة أدقفيه

 إلــى ســدّ بــاب الامتثــال لأكثــر الأحكــام،  ذلــك أنّ إفــساح المجــال للأخــذ بالحيــل يــؤدي 

 لــسد طــرق امتثــال أحكامــه مــع مــا تجــره مــن   ولــيس مــن الحكمــة أن يجعــل الــشارع بابــاً 

 .مفاسد بتفويت المصلحة المجعولة في متعلق الحكم

أن يظهر : وضابطه على قصود الناّس ونياتهم، رقابي بوضع الشرع: فدور هذا المُدرك

 .)١( بمقتضى العادةلذلك قصدٌ ويكثر في النّاس

 لاعتبار المآل في تطبيق الأحكام بناء  كما هو مقرر إنما يعتبر منعها مسلكاً       والحيل

 .)٣(لا بناء على مطلق المآل)٢(بقصد الفاعلعلى المآل المشروط 

 المقـصود  ؛ ذلـك أنّ صـورة القـصد الفاسـد   : مجال تفعيل مُدرك الحيلوبهذا يظهر أنّ   

؛ وهذه الوظيفة أُنيطت بمـصطلح سـد الـذرائع أصـالة، ولـيس             نعالسد والم : من الحيل أصالة  

ســدّ : لأنّ الحيــل؛  وفــي مجــال ضــيق منــه التأكيــد والمــساندةللحيــل بــذلك المعنــى منهــا إلا  

 . إبطال الحكم الشرعي خاصةبقصد: الذرائع التي تثبت أن التوسل فيها هو

                                     
 .٤٠٤: و التوضيح شرح التنقيح لحلولو٥/١٨٥:المصدر نفسه: رنظا) ١(
لانتقال من أصل الإذن إلى أصـل المنـع اعتبـارا     ا:بضبطتكفل  مُدرك منع الحيل أحد المسالك التي ت       أنّ   أي) ٢(

 .بقصد الامتثال في الباطن والظاهر الذي هو توافق قصد الشارع وقصد المكلف
 .٢٢٧:فصول في الفكر الإسلامي بالمغرب: النجار فيكما قال  الدكتور عبد المجيد ) ٣(



 

 
 مدارك الاجتهاد المآلي٣٤٠

مراد بوضايه. د

 ،إبطـال الحكـم أم لا     ثبـت القـصد إلـى       فهو أعم حيث يعمل به سواء       :  الذرائع أما سدّ 

 .)١(فكأنّ الحيل قاعدة صغرى داخل قاعدة أوسع وأشمل

المــسلك : منــع وتعطيــل إحــداث المفاســد؛ مــن خــلال     :  يــشتركان فــي فالمُــدركان

وإعطـاء الوسـائل   التوازن والانـسجام بـين الوسـائل والغايـات،          :  المتكفل بتحقيق  الرقابي

قصد المكلف لقصد الشارع،    : ائية ملاءمة بما يحقق ثن  حكم المقاصد في الاعتبار والإلغاء      

 .مُدرك الحيل ومُدرك سدّ الذرائع: بينالحدّ الفاصل والمميّز  هي شرطية القصدو

المتمثـل  ؛  المحافظة على قـصد الامتثـال      على قاعدة    للتأكيدفإعمال مُدرك الحيل هو     

 .ثال لهاقصد المكلف لمقصد الشرع، والتزام المكلفين بمقتضياتها والامت: مطابقةفي 

توجيــه نظــر المجتهــد وترشــيده فــي جانــب التــضييق لإبقــاء : ومــن لــوازم إعمالــه أيــضا

التكليف عند الاقتضاء، تنـزيلا لأفعـال المكلفـين علـى وفـق مقـصود الـشارع؛ لأنّ المجتهـد                    

مبــوأ لخدمــة القــصدين ورعايــة الطــرفين؛ فحرصــه علــى تحــري الــسلامة فــي قــصد المكلــف   

 .اصد الشرعية له على تحري المقحاملاً

 .المآل واقعاً الإجرائي في تجسيد مُدرك الحيلويرسخ دور  يؤكد وهذا كله

 : لا تحصى؛ منهالمُدرك الحيل المبُِينة للدّور الرّقابي والشواهدـ 

 .هبة المال عند رأس الحول فراراً من الزكاة: ؛ ونعني بهاأـ الهبة الصورية

ولـو منـع الزكـاة مـن غيـر هبـة لكـان ممنوعـاً،         أصل الهبة على الجـواز،       ": وبيان ذلك أنّ  

فـإنّ كـلّ واحـد منهمـا ظـاهر أمـره فـي المـصلحة أو المفـسدة؛ فـإذا جمـع بينهمـا علـى هـذا               

بـشرط القـصد إلـى     من أداء الزكـاة، وهـو مفـسدة، ولكـن هـذا         المنع :مآل الهبة  صار   القصد

لمكلـف إلـى إبطـال      ، لأنّ منـاط منـع الحيـل يكمـن فـي قـصد ا              )٢ ("إبطال الأحكـام الـشرعية    

 .الأحكام الشرعية

                                     
 .٤٨٣ :المصطلح الأصوليعلى حدّ تعبير الدكتور فريد الأنصار في  )١(
 .٥/١٨٨: الموافقات)٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٤١

 هـ١٤٣٦لثلاثون رجب  العدد السادس  و ا

ذلك أنّ الحيل معتبرة باقترانها بقصد فاعلها؛ ومناط المنع منهـا متعلـق بالقـصد غيـر                 

المــشروع الــذي يــستبطنه المتحيــل، فمــآل التحايــل بهــذا الوجــه إبطــال قــصد الــشارع، ومــا   

 .)١( غير معتبرٍ ومعتدٍ به شرعاً باطلاًكان كذلك كان تصرفاً

ــ الآنفـة    الهبـة  هـذه  صـورة  ":بقوله: شاطبي وجه المناقصة في الهبة الصورية بينّ ال  وقد

ليــست هــي التــي نــدب الــشرع إليهــا؛ لأن الهبــة إرفــاق وإحــسان للموهــوب لــه،            ـــ)٢(الــذكر

، وهذه الهبة على الضد من ذلـك      وتوسيع عليه، غنياً كان أو فقيراً، وجلبٌ لمودته ومؤالفته          

ــو كانــت علــى المــشروع مــن التم    لكــان ذلــك موافقــاً لمــصلحة الإرفــاق    ؛ ليــك الحقيقــي ول

والتوسعة، ورفعاً لرذيلة الشح، فلم يكن هروباً عن أداء الزكاة، فتأمل كيـف كـان القـصد       

المــــشروع فــــي العمــــل لا يهــــدم قــــصداً شــــرعياً، والقــــصد غيــــر الــــشرعي هــــادم للقــــصد   

 .)٣("الشرعي

ر المشروع، ومادام القـصد     الباعث غي : القصد غير الشرعي هو بعينه    : فقول الشاطبي 

ــا للقـــصد الـــشرعي فيجـــب الحيلولـــة دون أن يفـــضي إلـــى هـــدم مقاصـــد      غيـــر شـــرعي هادمـ

 .)٤(بإبطال التصرف المؤدي  إلى ذلك وجوبا وذلك،الشريعة

 .ـ توريث المطلقة طلاقاً بائناً في مرض الموت ب

ا بتوريـث  ــ أنهمـا حكم ـ   نُقل عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان ـ رضي االله عنهمـا  

 مــن القاعــدة العامــة التــي تقــضي بعــدم  ، اســتثناءً)٥(المطلقــة طلاقــاً بائنــاً فــي مــرض المــوت

                                     
 .٣٨٧:الدرينيفتحي  كتوردللوأصوله  بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي: انظر )١(
 من الزكاة ثم إذا كان فـي حـول آخـر اسـتوهبه،      وهي أن يهب شخص جزءاً من ماله في آخر الحول هرباً           )٢(

فإن المصالح التي لأجلها شرع االله الهبة ليست موجودة، بـل الهبـة فـي هـذه الحالـة آلـت إلـى نقـيض تلـك                     
 .٣٠٦:حسنينكتور دللمباحث في أدلة الأحكام، : انظر ،المصالح

 .٣/١٢٢: الموافقات للشاطبي)٣(
 .٣٨٧: فتحي الدرينيكتوردللمي وأصوله، بحوث مقارنة في الفقه الإسلا:  انظر)٤(
 وهو مذهب المالكيـة مطلقـا، والحنابلـة مـا لـم تتـزوج، واستحـسن الحنفيـة توريثهـا مـا دامـت فـي عـدتها،                       )٥(

، ٢/١٣٩:بدايـة المجتهـد  ، ٢/٣٥١:المبـسوط ،  ٢/٢٥١: المدونـة  :وهو المنقول عن الشافعي في القديم، انظر      
 .٣/٣٨٣:ابن عابدينحاشية  ١/٤١١: المحرر،٨/٧٢: للنوويروضة الطالبين



 

 
 مدارك الاجتهاد المآلي٣٤٢

مراد بوضايه. د

؛ ومـستندهما فيمـا يظهـر ـ     التوارث بين الـزوجين إذا انتفـى سـبب الزوجيـة بـالطلاق البـائن      

لحـق؛ ذلـك أن الطـلاق    ل اً للعدالـة، وصـون  تحقيقـاً : ، وتمامـه صـيانة قـصد الـشارع    :واالله أعلم  ـ

 ؛قرينة على قصد الزوج الفرار من توريـث زوجتـه  بائن في مثل هذا الظرف ـ مرض الموت ـ   ال

م ل ـلأنّ الطلاق ـ وهو حق مشـروع للزّوج ـ   ؛ وهذا قصد غير مشروع، فيعامل بنقيض قصده

يشرع من أجل أن يفضي إلى الحرمان مـن التـوارث، فلمـا اتخـذ هـذا الحـق ذريعـة إلـى قـصد                         

طلاق من أجله، كان ذلك مناقضة لقـصد الـشرع، ومنافـاة للعدالـة،              غير القصد الذي شرع ال    

باطلة، فما يؤدي إليها باطل، لذلك حكما بالتوريث؛ منعاً من التوسل بما            : ومناقضة الشرع 

مـن ابتغـى مـن التكـاليف الـشريعة غيـر مـا         ": هو مشروع إلى ما هو ممنوع، يقـول الـشاطبي         

ة ومن ناقض الشريعة فعمله في المناقضة باطـل فمـا يـؤدي             شرعت له فقد ناقض الشريع    

 .)١("إليها باطل

ــ ــدرك    وهنــاك ـ : منــع الحيــل :  شــواهد أخــرى، ومــسائل عديــدة تتنــزل وتتخــرج علــى مُ

كونه قصدا غير شرعي،  ب)٢(القاضي بإلغاء كل تصرف دلت القرائن على تطرق الاتهام إليه    

، والــزواج بنيــة )٣(لتــورق المــصرفي المــنظما:  ومــن تلــك المــسائلوهادمــاً للقــصد الــشّرعي،

ــدرك الحيــللــدّور الرّقــابي ناطقــة ومفــصحة عــن ا  شــواهد؛ وغيرهــا، وهــي )٤(الطــلاق  فــي لمُ

 .صيانة قصد الشارع

@     @    @ 

 

                                     
 .٣/٢٧:  الموافقات للشاطبي)١(
ــا؛ إجــراءً للأصــل الكلــي علــى     :  بدلالــة القرينــة الظــاهرة مظنــة   التهمــةتاعتبــر حيــث )٢( القــصد، لخفــاء النواي

 .٤٠٤:التوضيح شرح التنقيح لحلولو: عمومه؛ انظر
ضـمن أعمـال وبحـوث الـدورة الـسابعة عـشرة       الـسويلم، منـشور     دراسة تأصيلية،   : التورق المنظم : انظر) ٣(

 .، وراجع قرارات المجمع لنفس الدورة٦٠٣:، ص٢/مج؛ للمجمع الفقهي الإسلامي
، وقارنـــه بمـــا فـــي الموافقـــات ١٦: رقـــم٣٥:، ص١٣:قـــرار المجمـــع الفقهـــي بمجلـــة المجمـــع الـــدورة:  انظـــر)٤(

 .اج بنية الطلاقالزو: ، وللدكتور صالح آل منصور بحث قيم بعنوان١٤٠-١٣٩:للشاطبي



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٤٣

 هـ١٤٣٦لثلاثون رجب  العدد السادس  و ا

 الفصل الثالث
 مُدركي الاستحسان ومراعاة الخلاف

 :مدخل
 .آليام: تقدم أنّ النّظر المآلي ينتظم أصول إجرائية تتضمن مفهوما

ــز بالأســـاس علـــى     ــة وهـــذه المنظومـــة المآليـــة بمـــضامينها ترتكـ بـــين كليـــات الموازنـ

الإذن والمنــع فــي التــشريع،  : الــشريعة وجزئيــات الأدلــة الخاصــة، مــن خــلال مراعــاة أصــلي    

والنّظــر فــي المــصالح جلبــا والمفاســد درءً، ومــا يؤديــه ذلــك مــن الاســتثناءات مــن الإذن إلــى     

لك كله على قـصد الامتثـال فـي الظـاهر والبـاطن الـذي هـو توافـق                   المنع أو العكس؛ ومدار ذ    

 .)١(قصد الشارع وقصد المكلف

الإذن : ظر المآلي كان لابد ـكما تقدم ـ من مراعـاة أصـلي    ولتحقيق تلك الموازنة في النّ

والمنــع فــي التــشريع؛ ومــا تقتــضيه الطــوارئ والاســتثناءات لــذا كــان التكفــل بالانتقــال بــين  

 . ا بمسالك إجرائية تضبط مساره الاجتهاديالأصلين مرعي

سـدّ الـذرائع ومنـع الحيـل،     : فالانتقال من أصل الإذن إلى المنـع تكفـل برعايتـه مُـدركي         

 .وقد تمّ بيانهما في الفصل السابق

الاستحـــسان : فقــد تكفـــل بــضبطه مُــدركي   مــن أصـــل المنــع إلــى الإذن    أمــا الانتقــال   

 .ومراعاة الخلاف

فصل فإلى تحقيق ماهيتهما، وبيان وجه ارتباطهمـا بأصـل المـآل،             ولأجلهما عُقد هذا ال   

 :، في المبحثين التاليينقعاًاودورهما في تجسيده و

                                     
 .٧-٥:الاجتهاد المقاصدي، محمد سالم دودو) ١(



 

 
 مدارك الاجتهاد المآلي٣٤٤

مراد بوضايه. د

 المبحث الأول
 مُدرك الاستحسان

 تعريف الاستحسان:  الأولالمطلب
 :تعريف الاستحسان لغة

ل الحاء والـسين والنـون أص ـ     : استفعال من الحسن، قال ابن فارس     : الاستحسان لغة 

ـــ كأنّــه  ، ويجمــع  الحــسن علــى محاسِــن ـ علــى غيــر قيــاس   )١(واحــد هــو الحــسن ضــد القــبح

 ).٢(مَحسنَ: جمع

؛أو اتبــاع الحــسن فــي الأمــور الحــسية     )٣(عَــدُّ الــشيء واعتقــاده حــسناً   : ناحســتوالا

استحــسن الــرأي أو القــول أو الطعـــام أو الــشراب، بمعنــى عــدهّ حــسناً،    : والمعنويــة، يقــال

 ).٤(ما استحسنه المسلمونهذا م: ويقال

 :الاستحسان اصطلاحا
 قيلت فيه تعريفـات متعـددة لاخـتلاف الاعتبـارات، لكنهـا لا تكـاد تخـرج          الاستسحان

 :عن معنيين

مــا يستحــسنه المجتهــد بعقلــه، أو تــشتهيه نفــسُه، مــن غيــر مــستند        : المعنــى الأول

 :من ذلك قولهم شرعي معتبر؛

 ).٥(" عنه عبارتهدليل ينقدح في نفس المجتهد تقصر"ـ 

 ).٦("ما يستحسنه المجتهد بعقله ويميل إليه برأيه":ومنه أيضا ـ

                                     
 .حسن: ، مادة٢/٥٧: لابن فارسمقاييس اللغة) ١(
 .حسن: ؛ مادة٥/٢٠٩٩:الصحاح للجوهري) ٢(
ــر) ٣( ــرازي  : انظــــ ــصحاح للــــ ــار الــــ ــور  ٥٧:مختــــ ــن منظــــ ــرب لابــــ ــيط ١٣/١١٤:، لــــــسان العــــ ــاموس المحــــ  ، القــــ

 .حسن: ؛مادة:للفيروزآبادي
 .حسن: ، مادة١٣٦: للفيوميلمصباح المنيرا: انظر) ٤(
ــي ) ٥( ــصفى للغزالـ ــاظر ١/٢٨١:المستـ ــة النـ ــة ، روضـ ــن قدامـ ــدي ١٦٧: لابـ ــام للآمـ ــن  ٤/١٥٧:، الإحكـ ــصر ابـ ، مختـ

ــر المحـــيط ٢/٢٨٨:الحاجـــب ــويح علـــى التوضـــيح ٣/٤٥:، الاعتـــصام٦/٩٣:،البحـ ، أصـــول ابـــن  ٢/١٧١:، التلـ
 .٨١١:لرهاوي، وحاشية ا٣/١٨٨:، المنهاج مع الإبهاج٤/١٤٦٢:مفلح

 .٣/٤٤:،الاعتصام١٦٧: ،روضة الناظر١/١٧١:المستصفى للغزالي) ٦(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٤٥

 هـ١٤٣٦لثلاثون رجب  العدد السادس  و ا

 ).١("ترك القياس بما يستحسنه بعض الناس من غير دليل":ـ وأيضا قولهم

،بـل حكـى   )٢(وتفسير الاستحسان بهذا المعنى ردهّ أغلب العلماء من أتباع المـذاهب        

ــه   ــى بطلانـ ــاع علـ ــضهم الإجمـ ــن الت )٣(بعـ ــال ابـ ــساني، قـ ــسان   ":لمـ ــراد بالاستحـ ــيس المـ ولـ

 ). ٤("مردود بالإجماعالمختلف فيه ما تميل النفس إليه من غير دليل شرعي؛ فإنه 

 ).٥(ومع ذلك فقد حاول بعض العلماء الدفاع عنه بما لا مدفع عنه

 :الاستحسان المستند إلى دليل من الشرع؛ من ذلك قولهم :ـ المعنى الثاني

ــ ١ ــدليل "ـ ــأقوى ال وهــذا المعنــى حكــاه ابــن خويزمنــداد عــن أصــحاب     ؛ )٦("ينالأخــذ ب

؛ وهـــو بهـــذا التفـــسير لا )٨(، ونقلـــه ابـــن العربـــي عـــن المـــذهبين الحنفـــي والمـــالكي)٧(مالــك 

مخـــالف فـــي وجـــوب العمـــل بـــه؛ للإجمـــاع علـــى وجـــوب العمـــل بـــالراجح مـــن الـــدليلين            

                                     
، الواضـــح فـــي أصـــول الفقـــه لابــــن     ٤/٩٤:التمهيـــد لأبـــي الخطــــاب  : ، وانظـــر ٢/٨٣٧:المـــسودة لآل تيميـــة  ) ١(

 .٢/١٠٥:عقيل
، ٢٤٥:ازي، واللمّـع للـشير    ٤٩٤: ، والتبـصرة للـشيرازي    ٤/٢٢٦:انظر المـصادر الـسابقة، والفـصول للجـصاص        ) ٢(

، التحقيـق  ٢/١٩٠:، أصول السرخـسي  ٤/٩٦:، التمهيد لأبي الخطاب   ٥٢٠ و ٤/٥١٤: للسمعاني قواطع الأدلة 
ــاري  ــان للأبيــ ــرار ٣/٣٩٤:والبيــ ــي ٤/٦:، كــــشف الأســ ــامع للعراقــ ــة المــــسؤول  ٣/٨١١:، الغيــــث الهــ ،تحفــ

 الرحمـــوت ، فـــواتح٢/١٦٧:، نـــشر البنـــود للعلـــوي٤/٧٨:، تيـــسير التحريرلأميـــر بـــاد شـــاه٤/٢٣٩:للرهـــوني
 .١٦٨-١٦٦:، إيصال السالك للولاتي٢/٣٢٠:للأنصاري

 .٢/٣٢١: فواتح الرحموت، ٢/٤٥١:، الضياء اللامع لحلولو٤٠١:تقريب الوصول: انظر)٣(
 .٢/٤٧٠:شرح المعالم) ٤(
ــر) ٥( ــر المحـــــيط٣/١٩٢:شـــــرح مختـــــصر الروضـــــة للطـــــوفي :انظـــ ،الاستحـــــسان ٨/١٠٣: للزركـــــشي،البحـــ

 .٢٠-١٨:للباحسين
، قواطــع ٦٥:، الحــدود للبــاجي٤٩٣:، التبــصرة لــه٢/٩٦٩:، شــرح اللمّــع للــشيرازي٥/١٦١٠: لأبــي يعلــىالعــدة) ٦(

ــة للــــسمعاني  ــي  ٤/٥٢٠:الأدلــ ــرآن لابــــن العربــ ــام القــ ــول السرخــــسي ٧٤٦-٢/٧٤٥: ،أحكــ ، ٢/٢٠١:، أصــ
 .٢/٨٣٧:المسودة لآل تيمية

، ٤١٠: التنقــيحشــرحالتوضــيح : ر وانظــ٣١٢: لــه؛ والإشــارة٦٥:، والحــدود لــه٢/٦٩٣:إحكــام الفــصول للبــاجي) ٧(
 .٢/١٦٦:نشر البنود

 .٧٤٦-٢/٧٤٥:أحكام القرآن لابن العربي) ٨(



 

 
 مدارك الاجتهاد المآلي٣٤٦

مراد بوضايه. د

تـسميته فـلا فائـدة فـي     ممـا لا ينكـر وإن اختلـف فـي           ) ٢(وهذا":، قال ابن قدامة   )١(المتعارضين

 ).٣("الاختلاف في الاصطلاحات مع الاتفاق في المعنى

العــدول عــن الحكــم فــي المــسألة بحكــم نظائرهــا إلــى خلافــه لوجــه   ":وقــولهم ـــ٢

 ).٤("أقوى

مقتــــضى قــــول :، وعــــدهّ القاضــــي عبــــد الوهــــاب)٥(هــــذا التعريــــف نُقــــل عــــن الكرخــــي

ذا المعنى للاستحسان مما لا ينكـر، وإنمـا   ه")٨(، وقال)٧(، وصرّح الغزالي بصحته )٦(المالكية

 مـن بـين     يرجع الاستنكار إلى اللفّظ، وتخصيص هذا النوع من الدليل بتـسميته استحـساناً            

 ."سائر الأدلة

؛ وهذا التعريف هو الغالب في كتب "كل دليل في مقابلة القياس الجلي     ":ـ وقولهم ٣

 ).١٠(" لقياس معارضاً إلاّ دليلاًليس الاستحسان عندنا":،قال ابن عبد الشكور)٩(الحنفية

                                     
 . بهامشها١٦٦/ص:إيصال السالك للولاتي: انظر) ١(
 .أي تفسير الاستخسان بهذا المعنى) ٢(
ــة ٣١٣:الإشــارة للبــاجي : ، وانظــر١٦٧: روضــة النــاظر ) ٣( شــرح ، ٢/٤٧٠:، شــرح المعــالم ٤/٥٢٠:، قواطــع الأدل

 .٣/١٩٨:مختصر الروضة
ــة  ،٢/٩٦٩: للــشيرازيشــرح اللمــع : نظــرا، و٣/٤٧:الاعتــصام للــشاطبي ) ٤( ، ٤/٥٢١: للــسمعانيقواطــع الأدل

ــول ــيالمنخــ ــة، المــــسودة٣٧٥: للغزالــ ــصول٢/٨٣٧: لآل تيميــ ــرازي، المحــ ــرار  ٦/١٦٩: للــ ، كــــشف الأســ
 .٤/٤:خاريللب

، الواضــح ٢/٢٨٣:، المستــصفى٦٤٨:نّظــر للأســمندي، بــذل ال٢/٨٢٠: للبــصريالمــصادر الــسابقة، والمعتمــد) ٥(
ــام للآمـــــدي ٢/١٠٢:لابـــــن عقيـــــل  ــرار ٤/١٥٨:، الإحكـــ ــويح٤/٣:، كـــــشف الأســـ ، الاعتـــــصام ٢/٨٥:، التلـــ

 .١٣٨-٢/١٣٧:للشاطبي
 .٦/٩١: للزركشيالبحر المحيط) ٦(
 .٣٧٥: للغزاليالمنخول) ٧(
 .٢/٢٨٣: للغزاليفي المستصفى) ٨(
، ٣/٢٩٥:، التقريـــر والتحبيـــر٢/١٧١:، التوضـــيح لحـــل غـــوامض التنقـــيح ٤/٢٣٤:الفـــصول للجـــصاص: انظـــر) ٩(

 .٤/٧٨ لأمير باد شاهتيسير التحرير
 .٢/٣٢١: للأنصاريفواتح الرحموت) ١٠(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٤٧

 هـ١٤٣٦لثلاثون رجب  العدد السادس  و ا

ــ وقــولهم أيــضا  ٤ إيثــار تــرك مقتــضى الــدليل علــى طريــق الاســتثناء والتــرخص       ":ـ

أنّه معنى الاستحسان عند  ذكر ابن العربي   ،)١("لمعارضة ما يعارض به في بعض مقتضياته      

 ).٢(مالك وأصحابه

نــى كلــي إذ كلهــا آيــل إلــى مع؛)٤( قريــب بعــضها مــن بعــض)٣(وهنــاك تعريفــات أخــرى

راد القياس والقواعد المفضية إلى نقض مقاصـد         عند اطّ  تحري العدل والمصلحة  يهدف إلى   

لكونهمــا أســاس العــدول عــن الاقتــضاء الأصــلي؛ وهومــا عنــاه ابــن رشــد الحفيــد       الــشارع؛

 ).٥ ("ومعنى الاستحسان في أكثر أحواله هو الالتفات إلى المصلحة والعدل":بقوله

ــ ــي حينمــا ارتــضى تعريــف الأبيــاري   هــذاوقــد ضــمّن الــشاطبي   ـ ، وقــرره )٦( المعنــى الكلّ

ومقتــضاه الرجـوع إلــى تقــديم  الأخـذ بمــصلحة جزئيـة فــي مقابلـة دليــل كلـي،     ...:هــو":بقولـه 

 .)٧("الاستدلال المرسل على القياس

فهــو باختــصار مــسلك إجرائــي لــدرء التعــسف فــي الاجتهــاد الــذي يفــضي إليــه طــرد           

 .الأقيسة والقواعد

 : فإنّ حاصل النّظر في التعريفات الآنفة يُنتج ما يليـ وعلى كل
 ):٨(حقيقة الاستحسان لا تخرج عن مدلولين أنّ :أولا

 .ترجيح قياس خفي على قياس جلي لقوة الأثر: ـ أحدهما 

                                     
 .٢٠٨-٤/٢٠٧:، الموافقات١٣٢:المحصول لابن العربي) ١(
 .١٣٢:المحصول لابن العربي) ٢(
 ٢/٨٥:يين فــي المــصلحة المرســلة والاســتحان، رأي الأصــول٣٦-١٤:الاستحــسان للباحــسين: انظرهـا فــي ) ٣(

 .فما بعدها
 .٣/٤٩:على حدّ تعبير الشاطبي في الاعتصام) ٤(
 .٣/٢٤٢:بداية المجتهد لابن رشد) ٥(
 .٣/٤٠٥:انظر التحقيق والبيان للأبياري) ٦(
 .٣/٤٨:الاعتصام للشاطبيو، ٥/١٩٤:الموافقات للشاطبي) ٧(
 .٣١٩:حسنين/، مباحث في أدلة الأحكام د٢٢٥:تاذ علي الخفيفأسباب اختلاف الفقهاء للأس: انظر) ٨(



 

 
 مدارك الاجتهاد المآلي٣٤٨

مراد بوضايه. د

اسـتثناء مـسألة جزئيـة مـن دليـل كلـيّ أو قاعـدة عامـة عنـد وجـود المـصلحة              : والآخر ـ

 .المقتضية للاستثناء

 :؛ وهيأركان مُدرك الاستحسان ومقوماته التعريفات الآنفة اشتملت على  أنّ:ثانيا

 .ـ العدول عن حكم اقتضاه دليل شرعي في واقعة من الوقائع إلى حكم آخر فيها١

أنّ هـذا العـدول لابـد لـه أن يـستند إلـى دليـل شـرعي، وهـذا                    : ـ مـستند الاستحـسان؛ أي     ٢

 .وجه الاستسحان: يسمى عند الأصوليين

 العــدول؛ وهــي الظــروف التــي تجعــل إبقــاء الحكــم علــى أصــله يُفــوت مــصلحة ـــ منــاط٣

 .أويؤدي إلى مفسدة

 المطلب الثاني
 أنواع الاستحسان 

 :؛ منها)١(مُدرك الاستحسان ـ باعتبار مستنده ـ ينقسم إلى عدة أنواع
؛ وهـو أن يـرد فـي نـصّ شـرعي حكـم لمـسألة مـا مُخـالف للقاعـدة                 استحسان النّص  ـ١

في الشرع في أمثالها؛ لحكمة يراعيها الـشارع، فيُعـدل بالمـسألة عـن نظائرهـا                المعهودة  

ــنّص؛ ويــدخل تحــت استحــسان الــنّص جميــع الــصور التــي اســتثناها الــشارع مــن        بدلالــة ال

 ):٣(لم، وبيانهبيع السّ: ، من ذلك)٢(عموم نظائرها

عـدوم حقيقـةً   أنّ القياس يأبى جواز السّلم، لأن المعقود عليه الـذي هـو محـل العقـد م           

عند العقـد، والعقـد لا ينعقـد فـي غيـر محلـه؛ لأن القواعـد العامـة فـي الـشريعة تبطـل العقـد                           

 مــن إلاّ أنهــم تركــوا القيــاس بــالأثر الموجــب للتــرخص؛ ذلــك أنّــه ورد عنــه  علــى المعــدوم

                                     
، ٤/٥١٧:، قواطـــع الأدلـــة٣/٤٠٨:تقـــويم أصـــول الفقـــه لأبـــي زيـــد: ينظـــر فـــي أنـــواع الاستحـــسان وأمثلتهـــا) ١(

، والاعتــصام  ١٩٥-٥/١٩٤:، الموافقــات للــشاطبي ٨-٤/٣:،كــشف الأســرار ١٣١:المحــصول لابــن العربــي  
/ ، الاستحــسان حقيقتــه وأنواعــه وحجيتــه؛ د٢٣٠-٢/٢٢٩:ن عاشــور، التوضــبح لابــ٥٧-٣/٤٩:للــشاطبي
 .، وغيرها٢٥٨-٢٤٨:، تعليل الأحكام محمد مصطفى شلبي١١٩-٥٧:الباحسين

 .٢٤٨:محمد شلبي/ تعليل الأحكام، د: ينظر) ٢(
 .٥/٣١٩:، نيل الأوطار١٢/١٢٤:المبسوط للسرخسي: ينظر) ٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٤٩

 هـ١٤٣٦لثلاثون رجب  العدد السادس  و ا

، وورد الأثـر الـصريح   )١("لا تبع ما ليس عنـدك ": قال له   أنّ النبيّ    حديث حكيم بن حزام     

فليـسلف فـي كيـل معلـوم،     مـن أسـلف   ":الموجب للترخص في السّلم، حيـث قـال    نه  م

 .؛فهذا النّص دليل على الاستثناء من القواعد العامة)٢("ووزن معلوم، إلى أجل معلوم

، وهـو أن ينعقـد الإجمـاع فـي أمـر علـى خـلاف مقتـضى القاعـدة                    استحسان الإجماع  ـ٢

 .العامة

أن : ما كان فيه للنّاس تعامل؛ مثـل : ستصناع ـ ويعنون به عقد الا: ومثّلوا له بأمثلة منها

يأمر إنساناً ليخـرز لـه خفـاً مـثلاً بكـذا، ويبـين صـفته ومقـداره ولا يـذكر لـه أجـلاً ويـسلم إليـه                           

الدراهم أو لا يسلم؛ فإنه يجوز، والقياس يقتضي عدم جوازه؛ لأنه بيع معدوم للحـال، وهـو                 

ــه حقيقــةً أي  معــدوم وصــفاً فــي الذمــة؛ ولا يجــوز بي ــ    ــه فــي الذّمــة   : ع شــيء إلا بعــد تعيّن ثبوت

كالـــسّلم، فأمّـــا مـــع العـــدم مـــن كـــل وجـــه فـــلا يتـــصور عقـــد؛ لكـــنهم استحـــسنوا تركـــه  

 ).٣(بالإجماع الثابت بتعامل الأمة من غير نكير

؛ وهو أن يعدل عن حكم القياس الظاهر المتبـادر إلـى       الاستحسان بالقياس الخفي   ـ٣

ــه أقــوى حجــة وأصــح      حكــم مخــالف بقيــاس آخــر    هــو أدق وأخفــى مــن القيــاس الأول لكن

استحسانا؛ أي قياسا مستحـسنا للفـرق بينهمـا         : استنتاجا؛ فهو في الحقيقة قياس سمي     

العبـرة فــي التـرجيح بقــوة الأثـر فــي    : ؛كمـا قــال غيـر واحــد  )٤(باعتبـار قــوة الأثـر والمعــضدات  

 ).٥(مضمونه لا بالخفاء والظهور

                                     
،  ٣٤٨٦:و داود في البيبوع باب الرجل يبيع ما ليس عنده رقـم  ، وأب ٣/٤٠٢:أخرجه الإمام أحمد في مسنده    ) ١(

، والنسائي في البيوع باب ما لـيس  ١٢٥٠:والترمذي ي البيوع باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عنده رقم   
، وابــن ماجــه ي التجــارات بــاب النهــي عــن بيــع مــا لــيس عنــدك وربــح مــا لــم يــضمن     ٤٦١٢:عنــد البــائع رقــم

 ســنن الترمــذي ـ مــع تحفــة الأحــوذي        :صــححه غيــر واحــد مــن أهــل العلــم، انظــر      ؛ والحــديث ٢١٨٧:رقــم
 .٨ ـ٥/٧ إرواء الغليل للشيخ الألباني ،٩/٥٩٥:، المحلى٤/٤٣٣:ـ

 ).٣٠١١(، ومسلم في باب السلم )٢٠٨٦(أخرجه البخاري في كتاب السلم، باب السلم في كيل معلوم )  ٢(
، بـــدائع الـــصنائع ٢/٢٠٣:، وأصـــول السرخـــسي٣/٤٠٨:تقـــويم أصـــول الفقـــه للدبّوســـي : انظـــر فـــي ذلـــك ) ٣(

 .٤/٧:،كشف الأسرار للبخاري٥/٢٠٩:للكاساني
، الاعتـصام   ٦/٢٣٩:، التقرير للبابرتي  ٤/١٢:، كشف الأسرار للبخاري   ٤٩-٢/٤٦:التبيين لأمير كاتب    :انظر) ٤(

 .٢٣٠-٢/٢٢٩:، التوضيح  والتصحيح لمشكلات التنقيح لابن عاشور٣/٤٩:للشاطبي
 .٢/٤٩:، التبيين لأمير كاتب٦/٢٣٢:،أصول البزدوي بشرح البابرتي١٧٦:الغنية للسجستاني:ظران) ٥(



 

 
 مدارك الاجتهاد المآلي٣٥٠

مراد بوضايه. د

 ):١(اع الطير، وبيانهحكم سؤر سب:  أمثلتهومن

نجاسة سؤرها، قياسا على نجاسة سؤر سباع البهـائم كالأسـد       : أنّ القياس الظّاهر   ـ

 .ؤر معتبر باللّحم، ولحمها نجسمر؛ لأنّ السّوالنّ

طهارة سؤرها قياسا على طهار سؤر الآدمي ومأكول اللّحم، فإنّ مـا            : ـ والاستحسان 

جح القيـاس الثـاني لـضعف المـؤثر فـي الحكـم فـي               يتصل بالماء من كل منها طاهر؛ وإنّما ر       

القياس الأول، وهو مخالطة اللّعاب النّجس للمـاء فـي سـؤر البهـائم، فإنّـه منتـف فـي سـباع                     

الطّير، إذ تشرب بمنقارها، وهو عظم طاهر جاف لا لعاب فيه، فانتفت علّـة النّجاسـة وهـي              

ومــأكول اللّحــم  الآدمــيّ كــسؤر الرطوبــة الحاصــلة فــي آلــة الــشرب؛ فكــان ســؤرها طــاهراً  

 .لانعدام العلة الموجبة للنّجاسة

 إلــى ضــرورة ؛ وهــو أن يخــالف المجتهــد حكــم القاعــدة نظــراً  استحــسان الــضرورة ـــ٤

موجبــة مــن جلــب مــصلحة أو دفــع مفــسدة، وذلــك عنــدما يكــون اطــراد الحكــم القياســي   

 ):٢( إلى الحرج في بعض المسائل؛ كتطهير الآبار والحياض والأوانيمؤدياً

فــإنّ القيــاس يــأبى طهــارة هــذه الأشــياء بعــد تنجــسها؛ لأنــه لا يمكــن صــب المــاء علــى   

الحــوض أو البئــر ليتطهــر، وكــذا المــاء الــداخل فــي الحــوض أوالــذي ينبــع مــن البئــر يتــنجس    

جس والدّلو يتنجس أيـضاً بملاقـاة المـاء فتعـود وهـي نجـسة، وكـذا الإنـاء إذا لـم                      بملاقاة النّ 

خــرج المــاء منــه إذا أُجْــرِيَ مــن أعــلاه لأن المــاء الــنجس يجتمــع فــي يكــن فــي أســفله ثقــب ي

أسفله فـلا يحكـم بطهارتـه إلا أنهـم استحـسنوا تـرك العمـل بموجـب القيـاس للـضرورة                      

 ــ    لأن فيــه حرجــاً،  اس؛ وللــضرورة أثــر فــي ســقوط الخطــاب،     المحوجــة إلــى ذلــك لعامــة النّ

 .صوالحرج مدفوع بالنّ

ــ استحــسان بالمــصلحة ٥  لمــصلحة عامــة دول عــن مقتــضى الــدليل تحقيقــاً ؛ وهــو العـــ

 . للمفسدة المتوقعة من إعمال الدليل لها أم درءاًسواء أكانت جلباً

                                     
 .٦/٢٤٢:، التقرير للبابرتي٤/١٢: للبخاريكشف الأسرار) ١(
 .٤/١١: للبخاري، كشف الأسرار٣/٤٠٩:تقويم أصول الفقه للدبوسي: انظر) ٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٥١

 هـ١٤٣٦لثلاثون رجب  العدد السادس  و ا

مــا يهلــك عنــده مــن أمتعــة النــاس إلا إذا كــان       :  تــضمين الأجيــر المــشترك  :ـــ ومثالــه 

 الأصــل العــام يقــضي بعــدم   الهــلاك بقــوة قــاهرة لا يمكــن دفعهــا أو التحــرز منهــا، مــع أنّ    

ه أمين، ولكن كثيراً من الفقهاء يوجبـون تـضمينه          عدي أو التقصير؛ لأنّ    بالتّ ين الأجير إلاّ  تضم

ــابهم   ، الناتجـــة عـــن رعايـــة لمـــصلحة النّـــاس استحـــساناً  حـــاجتهم الملحّـــة إلـــى تـــرك ثيـ

وممتلكاتهم بين يديه، فلولا التضمين لتهاون في حفظها، وأدى ذلـك إلـى تلفهـا وضـياعها،                 

 .)١(خراب الذمم، وشيوع الخيانة ما صار إليه الحال من خاصة إذا التفُت إلى

قبول شهادة الـصبيان فيمـا لـم يـشهده غيـرهم قبـل تفـرقهم، حتـى لا               :  ومن أمثلتها  ـ

 لقولــه أنّ الأصــل عــدم قبولهــا تــضيع الحقــوق مــع غلبــة الظــن بــصدقهم قبــل التفــرق، مــع    

هادة لنقـصان العقـل     ، وهـم ليـسوا ممـن يرضـون للـش          )٢(﴾ممن ترضون من الشهداء   ﴿: تعالى

 .)٣(والتمييز

ــ٦ ــزَمن        ؛استحــسان بــالعرف  ـ ــين ل ــر تعي كاستحــسان جــواز دخــول الحمــام مــن غي

رعي العـام يمنـع ذلـك؛ لأنّـه داخـل فـي الغـرر المنهـي            ليل الـشّ  المُكث وقدر الماء، مع أنّ الدّ     

رب مــن المــاء ومقــدار المكــث؛ وكــذا شــراء الــشّ: هــل بــالمثمن وهــوعنــه فــي الحــديث، للجّ

؛ وإنّمـا استحـسن جـواز       قدره؛ لأنّه غرر يسير معفـو عنـه استحـساناً          لقربة من غير تعيين   ا

هــذين الأمــرين؛ لأنّ المكايــسة فيهمــا بتعيــين قــدر المــاء المغتــسل بــه وقــدر المكــث فــي       

 ).٤(عادةالحمام في الأولى وقدر المشروب في الثانية قبيحة 

                                     
 .٢٢٢:، الجواهر الثمينة للمشاط٣/٥١:، الاعتصام للشاطبي١٣١:المحصول لابن العربي: انظر) ١(
 .٢٨٢:البقرة) ٢(
 .٧/٧٣: لابن القيم، إعلام الموقعين٨/١٩٥: للمواقالتاج والإكليل: انظر) ٣(
ــر  ) ٤( ــره انظـ ــي وغيـ ــل الغزالـ ــذا علـّ ــصام للـــشاطبي ، الا١/٢٧٩:المستـــصفى: وهكـ ــع ٣/٥٤:عتـ ــضياء اللامـ  ، الـ

 .٣/١٤٣:لحلولو



 

 
 مدارك الاجتهاد المآلي٣٥٢

مراد بوضايه. د

 إلـى نـضجه؛ فـإنّ القيـاس يقتـضي عـدم             جرمـر مـع بقائـه علـى الـشّ         بيـع الثّ  :  أيـضا  ومثاله ـ

جوازه لأنّه شرط لا يقتضيه العقد، إذ هو شغل ملـك الغيـر، أوهـو صـفقتان فـي صـفقة، لأنـه                       

 .)١( عن صفقتين في صفقة واحدةإما إعارة وإما إجارة في بيع، وقد نهى النبيّ 

 ــ ، والتـــي منـــشؤها الحاجـــة عـــادة النّــاس جــوازه جريـــا علـــى  :  الاستحـــسانومقتـــضى ـ

مـــار رطبـــة، وفيـــه ضـــرر؛ والـــضرر منتـــف فـــي ة، ولـــو منـــع لتعـــذر علـــى النّـــاس أكـــل الثّلماسّـــا

 .)٢(الشرع

:  الأنــواع، وهنــاك صــور أخــرى التــي يثبــت بهــا الاستحــسان ويــستند إليهــا  فهــذه أهــمـــ

كالاستحــسان برفــع الحــرج، وإجمــاع أهــل المدينــة، ومراعــاة الخــلاف، والاحتيــاط، ونــزارة 

 ).٣(الشيء وتفاهته ونحوها

: فــي الغالــب الأمثلــة المقــررة ـ فــي أنــواع الاستحــسان ـ أنّ الــرابط بينهــا        وواضــح مــنـــ

 برفــع الحــرج ونفــي الــضرر ومراعــاة حاجــات النّــاس؛ لــذا قــال ابــن  تحــري المــصلحة والعــدل

 ).٤("أكثر الأحوال هو الالتفات إلى المصلحة والعدلومعنى الاستحسان في ":رشد

 :)٥( عن قسمين ـكما تقدم في مفهوم الاستحسان  ـ  وهذه الأنواع غير خارجةـ

 .ترجيح قياس خفي على قياس جلي لقوة الأثر:  استحسان القياسي؛ وهوـأ 

ــدليل      : قيــاس اســتثنائي؛وهو ـب     الحكــم المــستثنى مــن أصــل كلــي أو قاعــدة عامــة ل

 .يقتضي ذلك

                                     
 .١/٣٩٨:الإمام أحمد في  مسنده:  في صفقة واحدة، أخرجه عن صفقتيننهي النبيّ : حديث) ١(
، تعليــل الأحكــام لمحمــد مــصطفى  ٤/١٢: للزيلعــي، تبــين الحقــائق٣/٢٠: لابــن الهمــامفــتح القــدير: انظــر) ٢(

 .٣٥٥:شلبي
، ٥٦-٣/٤٩:، والاعتـصام للـشاطبي  ١٩٥-٥/١٩٤:، الموافقـات للـشاطبي  ١٣١:المحصول لابن العربـي  : انظر) ٣(

 .١١٩-٥٧:الباحسين/ ، الاستحسان حقيقته وأنواعه وحجيته، د٢/٢٢٩:ن عاشورالتوضبح لاب
 .٣/٢٤٢: لابن رشدبداية المجتهد) ٤(
 . للدكتور محمد سلام مدكور٤٢٣:نظرية الإباحة عند الأصوليين والفقهاء: انظر) ٥(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٥٣

 هـ١٤٣٦لثلاثون رجب  العدد السادس  و ا

 المطلب الثالث

 الموقف من مُدرك الاستحسان
ــار العلمــاء حولــه جــدلاً رك التــشريع أَالاستحــسان كمُــدرك مــن مــدا  ، وكثــر  واســعاًثَ

 : خوضهم فيه، واشتد اللّجاج والنزاع في حجيته واعتباره

ــ  إنّمــا الاستحــسان  ":؛ بــل شــنّع علــى مــن تمــسّك بــه، وقــال   )١( أنكــره الــشافعي  فقــدـ

، وكــذلك )٤(،وتبعــه علــى ذلــك أصــحابه)٣("مــن استحــسن فقــد شــرّع ":،ونُقــل عنــه)٢("تلــذذّ

 ).٥(لظاهريةفعل ا

ــ  ــدرك مــن قبــل الجمهــور، وتوســعاً   المقابــل نجــد احتفــاءً وفــيـ  فــي اعتبــاره   بهــذا المُ

والاحتجـــاج بـــه؛ حيـــث اشـــتهر الأخـــذ بـــه عنـــد الحنفيـــة، وعـــدّوه دلـــيلاً شـــرعياً فـــي مقابلـــة 

 ).٦(القياس

تـسعة  ":، ونُقل عن الإمام مالك أنّه قال  )٧(كما عُدّ من أصول الاستدلال عند المالكية      

 ).٨("الاستحسان:شار العلمأع

                                     
 .٥٠٧و٥٠٤و٢٥: ص: الرسالة للإمام الشافعي)  ١(
 .١٤٦٤: ، فقرة٥٠٧: المصدر نفسه، ص)  ٢(
 .، وغيرهما١/٢٧٤: للعزالي، المستصفى٣/٣١٠:التلخيص للجويني)  ٣(
ــر)  ٤( ــه، وشـــــرح اللمـــــع٤٩٢: للـــــشيرازيالمـــــصادر الـــــسابقة، والتبـــــصرة : انظـــ ــة ٢/٩٦٩: لـــ  ، وقواطـــــع الأدلـــ

 .٤/٣٨٦: ، البحر المحيط للزركشي٤/٥١٤:للسمعاني
 .٥٠:القياس لابن حزم، ملخص إبطال ٥٣٠:، الصادع لابن حزم٢/١٩٥:الإحكام لابن حزم) ٥(
ــانظر     ) ٦( ــدهم؛ فـ ــه عنـ ــوا ماهيتـ ــسان وحققـ ــرادهم بالاستحـ ــوا مـ ــستاني : وبيّنـ ــة للسجـ ــصول١٧٦:الغنيـ  ، الفـ

ــي  ٤/٢٢٦ :للجــــصاص ــه للدبوســ ــول الفقــ ــويم أصــ ــول السرخــــسي ٣/٤٠٤:، تقــ ــر  ٢/١٩٠:،أصــ ــذل النظــ ، بــ
 فــــواتح ،٤/٧٨: لأميــــر بــــاد شــــاه  ، تيــــسير التحريــــر ٤/٦: للبخــــاري،  كــــشف الأســــرار ٦٤٧:للأســــمندي
 . وغيرها٢/٣٢٠:الرحموت

لم ينص عليه ـ أي الاستحسان ـ مالك، وكتـب أصـحابنا مملـوءة منـه       «:قال القاضي عبد الوهاب رحمه االله) ٧(
 ، إحكـــــــام الفـــــــصول٣١٣-٣١٢:الإشـــــــارة للبـــــــاجي: ، وانظـــــــر»كـــــــابن القاســـــــم وأشـــــــهب وغيرهمـــــــا

ــي، شـــــرح تنقـــــيح الفـــــصول ١٣١:،المحـــــصول لابـــــن العربـــــي ٢/٧٤٩:لـــــه  ، تحفـــــة المـــــسؤول٤٥٢: للقرافـــ
 .٢/٤٥٠: لحلولو، الضياء اللامع١٩٨-٥/١٩٣:، الموافقات٤/٢٣٩:للرهوني

ثنا أصبغ بـن الفـرج قـال سـمعت ابـن القاسـم يقـول قـال         : روى العتبي محمد بن أحمد قال: قال ابن حزم ) ٨(
الموافقـات  ،  ٤/١٥٥:البيان والتحصيل لابن رشد   : ، وانظر ٢/١٩٥:؛ الإحكام لابن حزم   - ثم ذكره  -مالك  

 .٣/٤٨:، والاعتصام له٥/١٩٨:للشاطبي



 

 
 مدارك الاجتهاد المآلي٣٥٤

مراد بوضايه. د

ــام     ــاد، ونُقـــل عـــن نـــصّ الإمـ ، وقـــال القاضـــي )١(واعتبـــره الحنابلـــة مـــن مـــدارك الاجتهـ

 ).٢("القول بالاستحسان مذهب أحمد رحمه االله":يعقوب

ديد في المواقـف ينبغـي تقريـره وتنزيلـه بمـا يحقـق غايتـه ويبُـين عـن                     التباين الشّ  وهذاـ  

 :كار، وذلك من خلال النقاط التاليةمقصودهم في جانبي الإثبات والإن

؛ وحاصـل  )٣("إنّ الكلام في صحة الاستحسان وفساده ينبني على فهم حقيقتـه   ":أولا

 ):٤(معنيينلا يخرج عن النّظر في مفهوم الاستحسان ـ بحسب ما تقدم ـ 

 صحيح، لاستناده إلى دليل شرعي:  أحدهماـ

 باطل؛ لعدم استناده إلى دليل شرعي:  والآخرـ

محـزّ  نّ أقوال المجوّزين والمانعين في حكم الاستحـسان لـم تـرد علـى          ا تمّ هذا؛ فإ   إذ

 :؛ ذلكواحد

 أنّ القائلين بحجيته واعتباره إنما يجوّزون الاحتجاج بالاستحسان المستند إلى دليل            ـ

بالعدول بالمسألة عن نظائرهـا لـدليل يقتـضي العـدول، ونحوهـا مـن               : شرعي، ويعبرون عنه  

ــارات الد ــى أنّ الحكــم  العب ــة عل ــه الــشرعي، والاستحــسان بهــذا المفهــوم     : ال ــر بدليل معُتب

هــذا المعنـى للاستحــسان ممــا لا ينكــر، وإنمــا يرجــع  ":الغزالــي؛ قــال )٥(الكلّـي لا ينكــره أحــد 

الاستنكار إلى اللفّظ، وتخصيص هذا النّوع من الـدّليل بتـسميته استحـسانا مـن بـين سـائر                   

 ).٦("الأدلة

                                     
ــر) ١( ــدة: انظـ ــى العـ ــد٥/١٦٠٤: لأبـــي يعلـ ــوذاني، التمهيـ ــن عقيـــل ٤/٨٧: للكلـ ــن  ٢/١٠١:، الواضـــح لابـ ــول ابـ ، أصـ

 .٤/١٤٦١:مفلح
 .١٦٧ : لابن قدامةروضة الناظر) ٢(
 .٩/٤٠٣٧:ونقله عنه القرافي في نفائس الأصول، قاله التبريزي في تنقيح المحصول) ٣(
 .تقدم في صدر المبحث الأول من هذا الفصل) ٤(
 ، شــــرح المعــــالم١٦٧: ، روضــــة النــــاظر٤/٥٢٠: للــــسمعاني، قواطــــع الأدلــــة٣١٣:الإشــــارة للبــــاجي: انظــــر) ٥(

 .٣/١٩٨: للطوفي، شرح مختصر الروضة٢/٤٧٠:للتلمساني
 .٢/٢٨٣: للغزاليفي المستصفى) ٦(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٥٥

 هـ١٤٣٦لثلاثون رجب  العدد السادس  و ا

مـا يستحـسنه المجتهـد مـن غيـر       : نّمـا منعـوا الاستحـسان البّاطـل، أي         وأنّ المـانعين إ    ـ

قال عبـدالعليّ   ،  )١(دليل شرعي، وهذا المعنى لا يقرهّ معتبرو الاستحسان، بل ينكرونه أيضا          

ــصاري ــد       ":الأنـ ــه أحـ ــل بثبوتـ ــم يقـ ــسناً؛ فلـ ــل حـ ــدُّه العقـ ــا يعـ ــه مـ ــد بـ ــه )٢("إن أُريـ ــال ،  وقبلـ قـ

ى الـدّليلين، فـلا يكـون مـن اتبـاع الهـوى وشـهوة        الاستحسان هو العمـل بـأقو     ":السرخسي

، لا تفــسير الاستحــسان بمــا يــشنع بــه علــيهم ": لــذا قــال الزركــشي،)٣("الــنّفس فــي شــيء

 ).٤("يقولون به

وقـد كثـر فيـه المدافعـة والـردّ      ": ـ مُفصحا عن تباعـد كـلام الفـريقين     ـويقول التفتازاني 

فـإن القـائلين بالاستحـسان      ...يقينعلى المـدافعين ومنـشؤهما عـدم تحقيـق مقـصود الفـر            

والقائلون بأن من استحسن فقد شرع يريدون أنّ مـن          ...يريدون به ما هو أحد الأدلة الأربعة      

أثبت حكما بأنّه مستحسن عنده من غير دليل شرعي فهو الشّارع لذلك الحكـم حيـث                

 ).٥("...لم يأخذه من الشّارع

تحديــد مــدلول مــصطلح ى الغمــوض فــي  مــردهّ إلــفهــذه النّقــول توضــح أنّ مثــار الخــلاف

 ).٦("واعلم أنه إذا حرر المراد بالاستحسان زال التّشنيع":الاستحسان، لذا قال الزركشي

 ):٧(إنّ حقيقة الاستحسان عند القائلين به إمّا : ثانيا

                                     
 ، قواطــــــع الأدلــــــة٢٤٥:ه، واللمّــــــع لــــــ٤٩٤: شيرازي، والتبــــــصرة للــــــ٤/٢٢٦:الفــــــصول للجــــــصاص: انظــــــر) ١(

ــاب ٥٢٠ و٤/٥١٤:للـــسمعاني ــي الخطـ ــد لأبـ ــول السرخـــسي ٤/٩٦:، التمهيـ ــرار ٢/١٩٠:، أصـ  ، كـــشف الأسـ
ــاري ــي  ٤/٦:للبخــــ ــث الهــــــامع للعراقــــ ــة المــــــسؤول ٣/٨١١:، الغيــــ ــوني،تحفــــ ، الاعتــــــصام ٤/٢٣٩: للرهــــ
ــر ٣/٤٩:للــشاطبي ــاد شــاه  ، تيــسير التحري ــر ب ــوي، نــشر البنــود ٤/٧٨: لأمي  ، فــواتح الرحمــوت ٢/١٦٧: للعل
 .١٦٨-١٦٦:، إيصال السالك للولاتي٢/٣٢٠:للأنصاري

 .٢/٣٢١: للأنصاريفواتح الرحموت) ٢(
 .٢/٢٠١:أصول السرخسي) ٣(
 .٦/٩٩: للزركشيالبحر المحيط) ٤(
 .١٦٣-٢/١٦٢: على التوضيح للتفتازانيالتلويح:انظر) ٥(
 .٢/٢٢٩:صحيح والتوضيح لمشكلات التنقيحالت: ، وانظر٦/٩٧: للزركشيالبحر المحيط) ٦(
أســباب اخــتلاف :  للــدكتور محمــد ســلام مــدكور، وانظــر  ٤٢٣:نظريــة الإباحــة عنــد الأصــوليين والفقهــاء  ) ٧(

 .٢٢٥:الفقهاء للأستاذ علي الخفيف



 

 
 مدارك الاجتهاد المآلي٣٥٦

مراد بوضايه. د

قيـاس خفيـت علتـه لبعـدها عـن الـذهن والواقـع فـي مقابلـة                  : استحـسان قياسـي؛ أي     ـ١

 .تبادرها للذهن أولاًقياس آخر ظهرت علته ل

ــ٢ ــدليل       :  أوقيــاس اســتثنائي؛ أي ـ ــي أو قاعــدة عامــة ل الحكــم المــستثنى مــن أصــل كل

 .يقتضي ذلك

، وإنّمــا يبقــى )١(فــلا معنــى للخــلاف فــي أصــل الاعتــداد بــهفــإذا فــسر بهــذين المفهــومين؛ 

 :النّظر في أمور، هي

 كالكتـاب والـسنةّ    للأدلّـة المعتبـرة   هل الاستحسان دليل مـستقل فيكـون قـسيماً     ـأ

 . والإجماع؟

 . أو هو دليل راجع إلى بقية الأدلةّ؟ـ ب

 .عمل بأقوى الدليلين:  أو هو مسلك من مسالك الترجيح؟؛ لأنّه عند بعضهمـ ج

 :ـ وهذا النّظر في هذه الاحتمالات يؤكدّه ويوضحه الأمر الآتي
، وبإنعام النّظر فيهـا  )٢( إنّ الاستحسان باعتبار ما يثبت به ينقسم إلى عدة أنواع        :ثالثا

 :يتبينّ ما يلي

ــ أ ــنّص،         ــ ــسان الـ ــال؛ كاستحـ ــراء والإعمـ ــة الإجـ ــن جهـ ــاق مـ ــل وفـ ــو محـ ــا هـ ــا مـ  منهـ

واستحسان الإجماع؛ وهـذان لا ينكـر اعتبارهمـا أحـد، لأنّ الثّابـت فيهمـا إنّمـا يـضاف ثبوتـه                      

 .جماع لا إلى الاستحسانإلى النّص أوالإ

وإنّما يبقى النّزاع في إطلاق لفظ الاستحسان عليهما؛ وكثير من أهل العلم لا يرتضي         

 فـي تمييـز الحقـائق وهـو غيـر          والتباسـاً  إطلاق اسم الاستحسان عليهما، لأنه يورث تداخلاً      

 ).٣(مرضي عند أهل الصناعة

                                     
 لـويح ، الت ٣/١٩٠:الإبهاج لابن السبكي   ،١٦٧:  لابن قدامة  روضة الناظر ،  ٢٤٥:اللمّع للشيرازي : انظر في ذلك  ) ١(

 .٦/٨٩:  للزركشيالبحر المحيط ٢/٨٢:للتفتازاني
 .تقدم بيانها وتحريرها في المبحث الثاني من هذا الفصل) ٢(
 .٣٠:الاستصلاح والمصالح المرسلة:  وهذا ما أكدهّ الزرقاء في بحثه) ٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٥٧

 هـ١٤٣٦لثلاثون رجب  العدد السادس  و ا

هـذا ممـا لا   ":النّص والإجمـاع  ـ وقد قال ابن قدامة ـ بعد ذكره ما يـشمل الاستحـسان ب ـ   

يُنكــر؛ وإن اختُلــف فــي تــسميته؛ فــلا فائــدة فــي الاخــتلاف فــي الاصــطلاحات مــع الاتفــاق فــي  

ــى ــدي )١("المعنـ ــال الآمـ ــه قـ ــه     ":، ومثلـ ــي تلقيبـ ــوزع فـ ــه، وإن نـ ــاج بـ ــحة الاحتجـ ــي صـ ــزاع فـ لا نـ

 ). ٢("زاع راجع فيه إلى الإطلاقات اللفّظية، ولا حاصل لـهبالاستحسان، فحاصل النّ

مـن خـالف فيـه إنّمـا يخـالف فـي رجحـان             إنّ   ف ـ ؛ إنّ ما كـان مـستنده القيـاس الخفـي          ـ ب

 .القياس الخفيّ على الظّاهر؛ فهو عنده من باب تعارض الأقيسة والترجيح بينها

ــي بهــا        ـــ ج ــواع الأخــرى ـ أعن ــا بقيــة الأن المــصلحة أوالــضرورة  : مــا كــان مــستنده  :  وأم

هـا مبنـي علـى النّـزاع فـي نفـس المـستند مـن حيـث الاعتبـار           أوالعرف  ونحوها ـ فالخلاف في 

 .من عدمه

 :تأسيسا على ما سبق يمكن أن يقال: رابعا

ــ ١ تحقيــق :  إنّ الخــلاف فــي الاستحــسان لــيس فــي أصــله؛ وإنّمــا هــو فــي أمــر آخــر وهــو    ـ

 ).٣(المناط

ل لمـصلحة والعـد  لتحـرّي  :   إنّ المعنى الجامع لأنـواع الاستحـسان فـي غالـب صـوره       ـ٢

ومعنـى  ":؛ وهـو مـا عنـاه ابـن رشـد بقولـه          برفع الحرج ونفي الـضرر ومراعـاة حاجـات النّـاس          

 ).٤("المصلحة والعدل: أكثر الأحوال هو الالتفات إلىالاستحسان في 

رفـع الحـرج ونفـي    : من فإنّ جميع الأدلةّ الدّالة على جملة معاني تلك الأصول، ـ   وعليهـ

 .الاستحسان :ي بعينها أدلة وشواهدـ ؛ هالضرر ومراعاة حاجات النّاس 

؛ والمستحسنَ راجع إلى معنى )٥(قاعدة كلية قطعية:  بهذا الاعتبار ـ الاستحسان ٣

 .ثابت بالاستقراء، إذ الاستدلال به هو من قبيل الاستدلال المرسل

                                     
 .١٦٧:روضة الناظر لابن قدامة) ١(
 .٤/١٥٩:الإحكام في أصول الأحكام للآمدي) ٢(
 .٣١٠:اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات للدكتور السنوسي: انظر) ٣(
 .٣/٢٤٢: لابن رشدبداية المجتهد) ٤(
 .٤٩٠-٤٨٩:المصطلح الأصولي للدكتور فريد الأنصاري: انظر في تحرير ذلك أتم تحرير) ٥(



 

 
 مدارك الاجتهاد المآلي٣٥٨

مراد بوضايه. د

 كل أصـل  ":وهذا ما قرره الشاطبي مبينا وجه القطع بالمفهوم الاستقرائي فيه، بقوله       

شهد له نص معـينّ وكـان ملائمـا لتـصرفات الـشرع ومـأخوذا معنـاه مـن أدلّتـه،                     شرعي لم ي  

 ؛ بـه  فهو صحيح يبنى عليه، ويرجع إليه، إذا كان ذلك الأصل قد صار بمجموع أدلته مقطوعاً              

ة لا يلـزم أن تـدل علـى الحكـم بانفرادهـا دون انـضمام غيرهـا إليهـا، ويـدخل تحـت                        لأنّ الأدلّ 

ن فقد شـهد لـه أصـل    فإنّه وإن لم يشهد للفرع أصل معيّ؛ ...لضرب الاستدلال بالمرس : هذا

ن وقـد يربـو عليـه بحـسب قـوة      كلي، والأصل الكلي إذا كان قطعياً قد يساوي الأصل المعيّ        

 كما أنه قد يكون موجوداً في بعض المسائل حكم سـائر الأصـول              ؛الأصل المعين وضعفه  

ستحسان عند مالك ينبني على هـذا       وكذلك أصل الا  المعينة المتعارضة في باب الترجيح،      

 ).١("لأن معناه يرجع إلى تقديم الاستدلال المرسل على القياسالأصل 

  عن كليته وأنه راجع إلى اعتبار قصد الـشارع فـي وضـع الأحكام ــ    أيضا ـ مُفصحاً وقال ـ

 وهو في مذهب مالـك الأخـذ بمـصلحة         ؛قاعدة الاستحسان ،  )٢(ومما ينبني على هذا الأصل    ":

 . في مقابلة دليل كليجزئية

الرجوع إلى تقديم الاستدلال المرسل على القياس؛ فإن من استحسن لـم   : ومقتضاه

وإنما رجـع إلـى مـا علـم مـن قـصد الـشارع فـي الجملـة فـي                  ؛  يرجع إلى مجرد ذوقه وتشهيه    

 ذلـك الأمـر    أمـراً إلا أنّ : كالمسائل التي يقتضي فيها القياس  ،أمثال تلك الأشياء المفروضة   

 ). ٣("ي إلى فوات مصلحة من جهة أخرى أو جلب مفسدة كذلكيؤد

 موارد الشريعة كلي ثابت شرعاً باستقراء  معنى  :  فالمصلحة الجزئية هنا راجعة إلى     ـ

مما يعني ضـرورة تحـري هـذا الأصـل فـي اسـتنباط الأحكـام                ،  وتصرفاتها في وضع الأحكام   

فـــي الأصـــل الـــضروري مـــع الحـــاجي، ، )٤( كثيـــراً مـــا يتفـــق هـــذا" لأنّ؛وتنزيلهـــا علـــى وقائعهـــا

                                     
 .١/١٦: للشاطبيالموافقات) ١(
 .أصل اعتبار مآلات الأفعال: أي) ٢(
 .٥/١٩٤:صدر نفسهالم) ٣(
 .أي الاستحسان أو تقديم الاستدلال بالمرسل على القياس) ٤(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٥٩

 هـ١٤٣٦لثلاثون رجب  العدد السادس  و ا

فيكون إجراء القياس مطلقاً في الضروري يؤدي إلى حرج ومشقة          ؛  والحاجي مع التكميلي  

موضع الحرج، وكذلك في الحاجي مع التكميلي، أو الـضروري          : فيستثنى؛  في بعض موارده  

 ). ١("مع التكميلي وهو ظاهر

ــ لي تفيــد بمجموعهــا   ثــم عــرض الــشاطبي جملــة أمثلــة وشــواهد فــي ســياق اســتدلا    ـ

هـذا نمـط مـن    ":القطع باعتبـار الـشارع لأصـل الاستحـسان، وأنـه مقـصود للـشارع، ثـم قـال                 

 ).٢("الأدلة على صحة القول بهذه القاعدة وعليها بنى مالك وأصحابه

ومقصوده رحمه االله  بهذا ـ النّمط من الأدلةّ ـ مـا ردده كثيـرا فـي سـياقات مختلفـة مـن        

 إنمـا تنـشأ عـن النّظـر إلـى مـا يتـألف مـن أدلـة الـوحي المتفرقـة مـن                       ئيةالكليات الاسـتقرا  أنّ  

واحـد شـبيه    : معان مجتمعة، فإنّ الأدلةّ قـد تـأتي فـي معـان مختلفـة، ولكـن يـشملها معنـى                   

، ثـم يـأتي نـص فـي الـسنة ـ مـثلا ـ بمقتـضى ذلـك           المصالح المرسـلة والاستحـسان  الأمر في ب

 ).٣(خوذ من مجموع تلك الأفراد المعنى الواحد، فيعلم أن ذلك المعنى مأ

ــ الاستحــسان بحــسب مــا تقــدم بيانــه إنّ    ـ ٤ مــن حيــث المفهــوم المعتبــر وأقــسامه   ـ

، بـل   )٤(غير خارج عن مقتضى الأدلة ألبتـة       ـ ظر عن صحة إطلاقه على بعض أنواعه      بغض النّ 

 . هو في حقيقته نظر إلى لوازمها ومقتضياتها

اده ـ التي هي الأحكام المستحسنة ـ ؛ وهو عائـد    مفهوم كلي يتقرر بأفر:  وهو بهذاـ ٥

، واسـتخراجه مظهـر للفهـم الأصـيل     للعـدل والمـصلحة  : مراعـاة إلى التيسير ورفع الحـرج،    

 .، واالله أعلم)٥(عيلمقاصد التشر

                                     
 .صدر نفسهالم) ١(
 .٥/١٩٥:الموافقات للشاطبي) ٢(
 .٤/٣٩١:صدر نفسهالم) ٣(
 .٣/٤٩:الاعتصام للشاطبي) ٤(
 .١٥٣:الاستحسان للباحسين) ٥(



 

 
 مدارك الاجتهاد المآلي٣٦٠

مراد بوضايه. د

 المطلب الرابع
 دور مُدرك الاستحسان في تجسيد المآل واقعاً

 الواقـع،  فـي  صـورته  هـي  ومداركـه  الـذهن،  فـي  مجـرداً  يقـع   نظـري   معنى  المآلي  الاجتهاد

 .ومراعاتها باعتبارها وقوامه تمامه كان ثمّ ومن

نظـر إلـى لـوازم      ــ)١(بحسب مـا تقـدم بيانـه       ـ وهو ،الاستحسان  :المدارك  هذه  بين  ومن

 .، صيانة لمصالح المكلفين بما يتفق ومقصود الشارع)٢(الأدلة بمراعاة مآلاتها إلى أقصاها

ظــروف تقــوم كالــدلائل علــى حكمهــا،  لهــا عنــد التطبيــق ذلــك أنّ الوقــائع قــد تعــرض

 إلى تفويت مـصلحة أوجلـب مفـسدة    يفضيبحيث يكون القول بإجراء الأصل على عمومه     

مناقــضة لمقــصود الــشارع؛ ممــا يــستدعي مراعــاة ضــابط تنزيــل الأحكــام علــى وقائعهــا،        

صـيانة مـصالح   ة  هـو الكفيـل بتحقيـق ثنائي ـ    مُدرك الاستحـسان  والمعيار المآلي المبني على     

 :يبيّنه؛ والمكلفين بما يتفق ومقصود الشارع

ذا كـان الاجتهـاد فـي تحقيـق     إحـصول المـصلحة؛ ف ـ   : أنّ المقصود مـن الاقتـضاء الأصـلي       

مناطــه يــؤدي إلــى الإخــلال بالمقــصد الــشرعي؛ فــإنّ العــدول عــن إمــضائه بمــا يــضمن تحقيــق  

هـو  مُـدرك الاستحـسان      فـي    المطلوب؛ والمسلك الاستثنائي المتمثـل    : مقصود الشرع هو  

إذ مقتــضاه ملاحظــة مواقــع الحــرج والمـــشقة     الــذي يــضمن تحقيــق المــصلحة المرجــوة،      

 .والسلوك بها مسلكاً آخر يحقق المصلحة الراجحة وفقاً لمقصود الشارع

 يقــوم علـى أســاس  مُــدرك الاستحـسان  المبنــي علـى  الاجتهــاد المـآلي  أنّ ذلـك  ووجـه 

 ):٣(الموازنة بين نظرين

 راعاة استصحاب اطراد الأقيسة والأدلة العامة مأ ـ

                                     
ق الاستحـسان  المراد مـا تقـدم فـي مفهـوم الاستحـسان المعتبـر وأقـسامه بغـض النظـر عـن صـحة إطـلا                      ) ١(

 .عليها من عدمه
 .١٩٩و٥/١٩٥:الموافقات للشاطبي) ٢(
 .٤٩٧-٤٩٦: فريد الأنصاريكتوردللالمصطلح الأصولي : انظر) ٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٦١

 هـ١٤٣٦لثلاثون رجب  العدد السادس  و ا

  مراعاة خصوصية الواقع والمتوقع في تحقيق المناط ب ـ

ــاء بمــا يليــق        المحــل، بحــسب الظــروف   بومــن ثــمّ اســتثناء مواضــع الخــصوص والإفت

 .والطوارئ والملابسات

مها علـى  فالاستثناء هنا ـ باعتبار النّظر المآلي ـ قائم على اعتبـار مـصلحة المحـل وتقـدي     

 . من الأدلة العامة والأقيسةالاستثناء: فدور مُدرك الاستحسانمعارضها الكلي، 

؛ فدوره شبيه بمُدرك سدّ الذرائع؛ ما يجسّد البُعد المآلي في مُدرك الاستحسانوهذا 

مُدرك ؛ إلاّ أنّ غالب قاعدة الاستثناء من الأصل المقتضي غير ما يقتضيانهلاشتراكهما في 

 مـن  مُـدرك الاستحـسان  غالباً ما يكون العدول والاستثناء في : أيالفتح؛ :والاستحسان ه 

بـاب التـدارك   ، فهـو مـن   )١(، فيقضي بالإباحة، أو من الواجب يرفعه ويرخِّص فيـه        أصل المنع 

 . ونحوهما والمشقة للحرجوالترخص رفعاً

 مــن بــاب التحــرز   فهــو،  مــن أصــل الإذن المنــع: راجــع إلــى مــدُرك ســد الــذرائع   بينمــا 

 .والاحتياط

ــال والتنزيـــل،        : فالاستحـــسان ــشريع عنـــد الإعمـ ــى ســـنن التـ ــار علـ ــدرك أصـــيل جـ مُـ

مــن أصــل   اســتثنائياً، لكونــه مــسلكاًالتــدارك: مــن جهــة؛ وتجــسيده لحقيقــة المــآل واقعــاً

؛ لمـا فـي الإبقـاء علـى اطـراد أصـل الـدليل العـام مـن نقـض  لمقـصود            اطراد الحكم الابتـدائي   

ي هذا المآل إلى أقصاه، وقطع الحكم من جملة البـاب والحكـم             الشرع؛ فكان لابد من رع    

 ).٢(له بحكم آخر

 فـي قاعــدة المـستثنيـات  ـ    وهذا النّظر الاستثنائي هو الذي عنـاه الــعز بـن عبـد الـسـلام  ـ     

اعلــم أن االله شــرع لعبــاده الـسعي فــي تحــصيل مــصالح عاجلـة وآجلــة، تجمــع كــل   ":بقولـه 

نى منها ما فـي ملابـسته مـشقة شـديدة، أو مفـسدة تربـو       قاعدة منها علة واحدة، ثم استث    

 .على تلك المصالح

                                     
 .٤٨٦:المناهج الأصولية للدريني: انظر) ١(
 .٢/١٠٢: لابن عقيل في أصول الفقه الواضح: انظر) ٢(



 

 
 مدارك الاجتهاد المآلي٣٦٢

مراد بوضايه. د

وكذلك شرع لهم السعي في درء المفاسـد فـي الـدارين، أو فـي أحـدهما، تجمـع كـل                     

قاعدة منها علة واحـدة ، ثـم اسـتثنى منهـا مـا فـي اجتنابـه مـشقة شـديدة أو مـصلحة تربـو              

 .اً بهمهم، ورفق لاًكل ذلك رحمة بعباده، ونظر، على تلك المفاسد

؛ وذلك جار فـي العبـادات والمعاوضـات وسـائر     خالف القياس : ويعبر عن ذلك كله بما    

 ).١("التصرفات

 فإنّ الاستحسان يعالج الغلـو فـي اطـراد القيـاس المـؤدي إلـى خـلاف معهـود                    وبالجملة

 .اء حماية مصالح المكلفيننسنن الشرع؛ القاضي بضرورة مراعاة مقاصد الشارع أث

الاسـتثنائي فـي ضـبط المـآلات        الاجتهادي   والأمثلة المبينة عن هذا المسلك       هدوالشوا

؛ ومـن الـصور الحديثـة التـي         )٢(كثيرة مرّ معنا بعضها عند ذكر أنواع الاستحسان وأقسامه        

 ):٣(مسائل منها؛  إلحاقها بنظائرها مما ورد ذكره في التراث الفقهييمكن

 . داخل المدنتوحيد التسعيرة في وسائل النقل: مسألةـ 

 داخــل  ثابتــاً ماليــاًأن شــركات النّقــل العمــومي تتقاضــى حافلاتهــا مقــداراً  : وبيــان ذلــك

مراعـاة   :المدن، في خطوط رحلاتها المتوالية ـ من مبدأ الرحلة إلى منتهاها ـ وهذا كلـه دون   

 .قدر المسافة التي يستغرقها الراكب

 المـوالي مباشـرة، ويركـب       فقد يركـب أحـدهم مـن أول الرحلـة ثـم ينـزل فـي الموقـف                 

 . آخر إلى نهاية مراحل الرحلة، والراكبان يدفعان نفس السعر

تعيــين والأصــل العــام يقــضي بعــدم جــواز مثــل هــذا التعامــل لــشبهة الغــرر، إذ الأصــل     

 .تسعيرة لكل مسافة بقدر طولها التماسا لمقصد العدل

رج شـديد، بـل إلـى تعطيـل     ولو روعي هذا المبدأ العام القاضي بالمنع لأدى إلى عنت وح ـ      

سير العمـل ومـصالح النّـاس لعـسر ضـبطه؛ فاسـتثنيت هـذه الحالـة وعُـدل عنهـا مـن جملـة                   

                                     
 .٢/٢٨٣:قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام) ١(
 .ي المبحث الثاني من هذا الفصلف) ٢(
 .القصد هنا مجرد التمثيل ومحاولة إلحاقها بنظائر لا البت النهائي والفصل فيها) ٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٦٣

 هـ١٤٣٦لثلاثون رجب  العدد السادس  و ا

  للحـرج وتيـسيراً     للمـشقة ورفعـاً    دفعـاً :  لمـدرك الاستحـسان    الباب إلى حكم آخـر؛ إعمـالاً      

 .على الناس

ــ : مــا يعــرف فــي عــصرنا الحاضــر فــي المطــاعم؛ بـ ــ : ومــن المــسائل الملحقــة بهــا أيــضا  ـ

؛ فإنّ الجميع يأكلون بسعر محدد؛ وهم يختلفون فيما يختارون من أنواع، البوفيه المفتوح

؛ لكن عُدل عن    والأصل منعه وفي الكميات التي يأكلونها؛ فهذا في حقيقته بيع لمجهول،          

: ، ووجهـه استحـساناً : هذا الأصل؛ واسـتثني مـن جملـة الأحكـام التـي يقتـضيها عقـد البيـع               

 . على اعتباره وعدم إنكارهعرفجريان العادة وال

، بسعر محدد مع تفاوت المشتركين في الاشتراك في النّوادي الرياضية: ـ ومنها أيضا

 فيحـضر فـي   اًالحضور، فمنهم من يحضر دون انقطـاع، ومـنهم مـن يكـون حـضوره متفاوت ـ        

هـا  مـسابح وغير  الملاعب و الرياضية و  ال معداتاللات و الآ: بالإضاقة إلى بعض الأوقات فقط؛    

ممــا يــستخدمه المــشتركون، وهــم بــلا شــك يتفــاوتون ويختلفــون فــي درجــة اســتعمالها؛   

؛ إذ الجهالــة متحققــة فــي  مخــالف للقيــاس :  لكــل شــخص بــدل الاشــتراك واحــداً فكــون 

 مـن  الأصل فيـه المنـع؛ لكـن جـرى العـرف بجـوازه، اسـتثناءً            : المنفعة المعقود عليها؛ ومثله   

 ).١(الاستحسان بالعرفجزئيات، من باب قياس ما تقتضيه العقود في سائر ال

مــسألة الــشرب مــن القربــة : منهــا  فــي التــراث الفقهــي مــسائل؛ونظيــر هــذه المــسائل

بأجر محدد وثابت لكل شخص؛ مع العلم بأنّ النّاس يتفاوتون في مقدار الشرب؛ فمـنهم               

من يشرب نصف لتر ومنهم من يزيـد، ومـنهم مـن يـشرب أقـل؛ وتجـويز ذلـك كلّـه بـسعر                         

، لكـن الفقهــاء قـالوا بجــواز   )٢(؛ للجهالـة بــالمبيع للقيــاسحـد وثابـت لكــل مـنهم مخــالف    وا

ووجه ؛ لمخالفة للأصل العام في البيع؛       استحسان: لوا تجويزه بأنه  ذلك من غير نكير، وعلّ    

                                     
 .٢٠٧-٢٠٥:الاستحسان حقيقته وتطبيقاته المعاصرة: انظر) ١(
 .٤/١٢٣:تبيين الحقائق للزيلعي: انظر) ٢(
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، كمـا أنّ ضـبطه ممـا    قبيحـة عـادة  أنّ المكايسة فيه بتعيـين قـدر المـشروب      : الاستحسان

 ).١(يعسر ويشق

مواقــع الحــرج والمــشقة   : ملاحظــة هــذه الــشواهد مــن الفقــه التطبيقــي    ففــي جميــع 

صيانة لمصالح المكلفين : والسلوك بها مسلكاً يحقق المصلحة الراجحة     وحاجة النّاس،   

 .بما يتفق ومقصود الشارع

 

@     @     @ 

 

                                     
 .٣/١٤٣:اء اللامع، الضي٣/٥٤:عتصام للشاطبي، الا١/٢٧٩:المستصفى: انظر) ١(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٦٥

 هـ١٤٣٦لثلاثون رجب  العدد السادس  و ا

 المبحث الثاني 
 مُدرك مراعاة الخلاف

 تعريف مراعاة الخلاف: المطلب الأول
والعلـم بالمركـب    "مراعاة، والخلاف؛ : لاف مركب إضافي من كلمتين، هما     مراعاة الخ 

ــه ضــرورة    ــان      )١("يتوقــف علــى العلــم بمفردات ــه أولاً، ثــم بي ــد مــن تعريــف مفردي ــذا كــان لاب ، ل

 .المركب ثانيًا

 .مراعاة: أولا
؛ والرّعي )٢(مصدر رَعى يَرعى رعيا ورعاية: مصدر راعَى يُراعي مراعاة؛ والرَّعي  :مراعاة

: الــراء والعــين والحــرف المعتــل؛ أصــلان    ":؛ أعنــيرعــي: المراعــاة بمعنــى واحــد؛ ومادتهــا   و

 ).٣("الرجوع: المراقبة والحفظ، والآخر: أحدهما

  مراعـــاةًراقبتـــه؛ وراعيـــت فلانـــاً: رعيـــت الـــشيء رعيـــا ومراعـــاة: قـــولهم: ومـــن الأول

ــه محــسناً    : بمعنــى ــا إذا لاحظت ــه رعي ــه، ورعيت ــه وتأملــت فعل ــه؛راقبت :  وراعيــت الأمــر، أي  إلي

 ).٤(نظرت إلام يصير

 ، )٥(حفظه: راعى أمره: ويقال

 ).٦(المناظرة والمراقبة، والمحافظة، والإبقاء على الشيء: عي والمراعاةفالرّ

 

 

                                     
 .١/٣٠:البحر المحيط للزركشي) ١(
 .رعي:، مادة٢٣١:، المصباح المنير للفيومي١٤/٣٢٥:لسان العرب لابن منظور: انظر) ٢(
 .رعي:؛ مادة٢/٤٠٨:مقاييس اللغة لابن فارس) ٣(
، ٣٨/١٦٤:،تـاج العـروس للزبيـدي     ١٤/٣٢٥:،لـسان العـرب لابـن منظـور       ٣/١٠٣:تهذيب اللغّة للأزهـري   :انظر) ٤(

 .رعي:مادة
 .رعي:، مادة١٤/٣٢٧:، ولسان العرب لابن منظور٣٥٧:المفردات للراغب: انظر) ٥(
؛ ٢٣١:،المـــصباح المنيـــر للفيـــومي  ١٤/٣٢٧:، لـــسان العـــرب لابـــن منظـــور   ٣٥٧:المفـــردات للراغـــب : انظـــر) ٦(

 .رعى:مادة
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 .الخلاف: ثانيا
 مصدر اختَلف يختلف   : والاختلاف ؛خالف يخُالف خلافا وخلفا ومخالفةً    :الخلاف؛ مصدر 

 ). ١(نقيض الاتفاق: ف في اللّغةاختلافا؛ والخلاف والاختلا

اختلف الأمران إن لم يتفقا؛ وخالفه إلى الشيء عصاه إليـه أو قـصده بعـدما نهـاه                : يقال

 ).٢(عنه

طريــق الآخــر فــي  الاخــتلاف والمخالفــة أن يأخــذ كــل واحــد طريقــا غيــر  ":قــال الراغــب

 .)٣("حاله وأقواله

 . ونحوهمافي الأقوال والأحوالمطلق المغايرة والمفارقة وعدم الاتفاق، : فالخلاف

 :تعريف مراعاة الخلاف اصطلاحا: ثالثا
لقــب علــى مفهــوم مخــصوص تواضــع عليــه العلمــاء؛ وأكثــرهم علــى : مراعــاة الخــلاف

: ، وترجمـه آخـرون ب ــ     )٤(رعايـة الخـلاف   : ؛ وعبّـر بعـضهم عنـه ب ــ       مراعـاة الخـلاف   : تسميته ب ـ

المــصطلح انــصرف إلــى مفهــوم معــينّ ، وكلهّــا بمعنــى واحــد؛ فمتــى أطلــق )٥(رعــي الخــلاف

 .ـ من جهة الإعمال والإجراء ـمستقر في الدّرس الفقهي والأصولي 

أمـــا ضـــبطه بعبـــارة تـــدل علـــى مـــضمونه؛ فقـــد تعـــددت صـــيغهم فـــي تحديـــد مفهومـــه   

مراعـاة  :  إلى النّظر المآلي؛ تلك التعريفات التي راعت كـون  ـ في نظري    ـكمصطلح؛ وأقربها   

 :منهاف؛ )٦(بعد وقوع الفعلينتظم حالة التدارك : لياً مآ؛ مُدركاًالخلاف

                                     
 .خلف:مادة؛ ١٧٨:، والمصباح المنير للفيومي٩١-٩/٩٠:لسان العرب لابن منظور: انظر) ١(
 .خلف:المصادر السابقة ؛ مادة) ٢(
 .خلف:؛ مادة٢٩٤:المفردات للراغب الأصفهاني) ٣(
 .١٦٨:كما في كشف النّقاب الحاجب من مصطلح ابن الحاجب لابن فرحون) ٤(
 :، المعيـــار للونشريـــسي٢٥٩:، شـــرح المـــنهج المنتخـــب للمنجـــور١/٢٦٣:شـــرح حـــدود ابـــن عرفـــة: انظـــر) ٥(

 .١٨٨:لك للولاتي، إيصال السا٦/٣٧٧
 : مراعاة الخلاف اعتباره يكون في محلين: ؛ ذلك أن٥/١٩١ّ:كما قرره الشاطبي في الموافقات) ٦(
 ) وهو المعبر عنه بالخروج من الخلاف( ـ قبل وقوع الفعل ١



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٦٧

 هـ١٤٣٦لثلاثون رجب  العدد السادس  و ا

إعمــال دليــل فــي لازم مدلولــه الــذي أُعْمِــلَ فــي ":  ـ  وهــو أشــهرهاـــ تعريــف ابــن عرفــة؛   ـ ١

 .)١("نقيضه دليل آخر

 أي   ــإعمـال المجتهـد لـدليل خـصمه         ": وقد صـاغه الـولاتي بعبـارة كالـشارحة لـه، بقولـه             ـ

 .)٢("  آخردلوله الذي أعمل في عكسه دليلاً في لازم مـالمجتهد المخالف له 

 :؛ وبيانه)٣(بنكاح الشّغار ابن عرفة ـ وقد مثّل

فــسخ نكــاح الــشّغار قبــل : أنّ العلمــاء اختلفــوا فيــه؛ فمــذهب الإمــام مالــك رحمــه االله

 ).٦(عدم فسخ النّكاح: ؛ ومخالفه يقول بـ)٥(؛ لورود النّهي)٤(الدخول وبعده

: المـدلول، ولازم هـذا المـدلول   : فـسخ النّكـاج، وهـو    : ل مالك والذي يترتب على أصل دلي    

قولــه  مــع  ــ: عـدم ثبــوت الإرث بـين الــزوجين المتـزوجين بالــشّغار؛ ولكــن مالـك رحمــه االله    

 .بالفسخ ـ أثبت التّوارث

عـدم ثبـوت   :  دون لازم مدلولـه، وهـو   ــ وهوالفـسخ   ــأعمـل مـدلول دليلـه    : وهذا يعنـي أنّـه   

عـدم فـسخ نكـاح الـشّغار إذا     :  القائـل ب ــ  ـلازم مدلول المخالف؛    : لهالإرث بينهما؛ وأعمل بَد   

 .؛ وهو لازم المدلولثبوت الميراث: ، وعدم الفسخ يلزم عنه ـوقع

وجوب فسخ نكاح الشّغار، وثبوت الإرث بين المتـزوجين بـه إذا مـات              : فمذهب مالك 

 ).٧(أحدهما

                                                                                   
ي التفافـا إلـى المـصلحة واعتبـارا للمـآل الـذ      :  ـ بعـد وقـوع الفعـل؛ وهـو المحـل المقـصود فـي المنظومـة المآليـة           ٢

 فمـا بعـدها، مراعـاة       ٥٥و٤٦:مراعـاة الخـلاف فـي المـذهب المـالكي         : دليل المخالف؛ انظـر   : يتقوى بمراعاته 
 .فما بعدها١١٥:صالح السندي/ الخلاف في الفقه تأصيلا وتطبيقا، د

 .٣٥٧:، منار أصول الفتوى٦/٣٧٨:المعيار للونشريسي: ، انظر١/٢٦٣:حدود ابن عرفة بشرع الرصاع) ١(
 .١٨٩:لسالك للولاتيإيصال ا) ٢(
 .٦/٣٧٨:، المعيار للونشريسي٢٦٥-٢٦٤:حدود ابن عرفةشرح : انظر ) ٣(
 .٢/٥٧: لابن رشد، بداية المجتهد٢/٣٢:، الكافي لابن عبد البر٢/٩٨: لسحنونالمدونة: انظر) ٤(
ــشغار  أن رســول االله :(( ابــن عمــر قــول: نحــو)٥( ــاب الــشغا    رواه  ،)) نهــى عــن ال ر البخــاري فــي النكــاح ب

 .٥١١٢رقم
 .٢/٢٧٨:، بدائع الصنائع للكاساني٥/١٠٥:المبسوط للسرخسي: انظر) ٦(
 .١٨٨:، إيصال السالك للولاتي٥٠٨-١/٥٠٧:البهجة شرح التحفة: انظر) ٧(
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 :بعـد الوقـوع  دلول دليـل الجـواز      فأخذ به، وم   ،أقوى: قبل الوقوع ووجهه أنّ دليل النّهي     

 ).١(أقوى، فقال به رفعا للحرج

ــ ومنهــا قــول الــشَّاطبي ٢ مــا يقتــضيه الآخــر، أو بعــض مــا  ) ٢(إعطــاء كــلِّ واحــد منهمــا ":ـ

 .)٣("يقتضيه

بعـد  أن يكون دليل المسألة يقتضي المنع ابتـداء ويكـون هـو الراجــح ثـم            ": بقوله وبيّنه

 ).٤("ة دليل آخر يقتضي رجحان دليل المخالفيصير الراجح مرجوحا لمعارضالوقوع 

 :المعاصرة التي تصب في نفس الاتجاهعريفات ـ ومن بين الت

ــــ التعريـــف الـــذي استخلـــصه الـــدكتور فريـــد الأنـــصاري مـــن كـــلام الـــشاطبي، وصـــاغه  ١

بعـد  قاعـدة ظنيـة تقـوم علـى إعمـال الـدليل المرجـوح لتجـويز المنهـي عنـه           ":بأسلوبه فقال 

 ).٥("فسدة الأشد درءًا للموقوعه

 بعـد وقـوع   تـرجيح المجتهـد دليـل المخـالف         ":ـ ومنها تعريف الدكتور محمد شقرون     ٢

 ).٦("الحادثة وإعطاؤه ما يقتضيه أو بعض يقتضيه

 :  هذه التعريفات يقضي بأنّ مراعاة الخلاف عبارة عنومضمونـ 

فــي نظــر إعمــال الــدليلين باتبــاع مــدلول الــراجح منهمــا، ولــو كــان فــي الأصــل مرجوحــا   

دليـل  :  للمـآل الـذي يتقـوى بمراعاتـه        اعتباراً؛  ًآخرا؛ وإنما يقول به     الابتداءالمجتهد من حيث    

 .المخالف

 : مراعاة الخلاف، يستند في تكوينه إلى أمور أهمها: فمُدرك

 .نظر المجتهد فيه ينصب على نفس الأدلة المتعارضةأنّ  ـ أ

                                     
 .٣٥٧-١/٣٥٦:فاديغا موسى.د) أدلته العقلية(أصول فقه الإمام مالك: انظر) ١(
 .أي من الدليلين) ٢(
 .٥/١٠٧:الموافقات للشاطبي) ٣(
 .٥/١٠٨:المصدر نفسه) ٤(
 .٥١٥:فريد الأنصاري/ المصطلح الأصولي، د) ٥(
 .٧٣:محمد شقرون/ مراعاة الخلاف عند المالكية، د) ٦(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٦٩

 هـ١٤٣٦لثلاثون رجب  العدد السادس  و ا

 .ف من حيث المآل أن العبرة في الموازنة بقوة دليل المخالـ ب

 . أنّ محل إعمال دليل المخالف هو بعد الوقوعـ ج

 أنّ الإعمال بمدلول دليل المخالف قد يكون كلاً أو جزءًا، وهـذا بحـسب مـا يقتـضيه            ـ د

 .المآل

 المطلب الثاني
 دليل اعتبار هذا المُدرك وشرطه

 :اعتبار مُدرك مراعاة الخلاف: أولا
ــدرك   ــدليلين   : لخــلافمراعــاة ا: تقــدم أنّ مــضمون مُ ــين موجــب ال : ؛ إذ هــو)١(توســط ب

:  الـذي يتقـوى بمراعاتـه       للمـآل  اعتباراً: ؛ أي ًآخرا: إعمال الدليلين باتباع مدلول الراجح منهما     

؛ وثبوت الرجحان ونفيه إنّما يكون      )٢(أخذ بالدليل الراجح  : دليل المخالف؛ وهذا في حقيقته    

اتباعــه، ولا : عتبــار؛ بــل يلــزم المجتهــد  بحــسب نظــر المجتهــد، فــلا معنــى لإنكــاره بهــذا الا   

 .)٣(يسعه مخالفته؛ لما تقرر في الأصول من وجوب العمل بالراجح

إذا :  فـإن قلـت  ":وقد فرّع الرصـاع علـى هـذا المعنـى وجـوب الأخـذ بهـذا المُـدرك، فقـال           

ــت       ــوز؟، قلـ ــدّليل أوتجـ ــاة الـ ــب مراعـ ــل تجـ ــذلك، فهـ ــان كـ ــد    : كـ ــك عنـ ــوب ذلـ ــر وجـ يظهـ

 ).٤("المجتهد

 لاجتهادات العلماء على اخـتلاف مـذاهبهم لا يـسعه إلاّ أن يقـرّ بوجـود وفـرة                   بعوالمتت

، مع تفـاوت بيـنهم فـي الأخـذ          مراعاة الخلاف : مُدركمن المسائل كان التعويل فيها على       

                                     
 .٣٨٨/ ٦: المعيار المعرب للونشريسي :على حدّ تعبير أبي العباس القباب، انظر) ١(
، ١٩١و٥/١٠٨:، والموافقـات لـه  ٣/٥٧:يالاعتـصام للـشاطب  : كما قال ابن عرفة والشاطبي وغيرهمـا، انظـر      ) ٢(

 .٣٥٩و٣٥٨:، منار أصول الفتوى لإبراهيم اللقاني٦/٣٧٩:المعيار للونشريسي
، الإحكــام ٩٠٤-٢/٩٠٣:جــامع بيــان العلــم لابــن عبــد البــر  : بــل نقــل بعــضهم الإجمــاع علــى ذلــك، انظــر  ) ٣(

 .٢/٢٠٤:، فواتح الرحموت٣٧٥:، التوضيح شرح التنقيح٤/٣٢١:للآمدي
 .١/٢٦٩:ح حدود ابن عرفة للرصاعشر) ٤(



 

 
 مدارك الاجتهاد المآلي٣٧٠

مراد بوضايه. د

، )٢(المالكيــة:  وتفريعــاً؛ وأكثــر المــذاهب اعتنــاء بــه تأصــيلاً )١(بــه مــن حيــث الإقــلال والإكثــار 

  ـ كثيـر جـداً   مراعاة الخـلاف :أيوهذا المعنى ـ  " :د ذكر جملة فروع ـ  حتى قال الشاطبي ـ بع 

 ـ أصـل فـي مـذهب مالـك ينبـي عليـه        مراعـاة الخـلاف  : أيوهـو ـ   ":، وقـال أيـضا  )٣ ("في المذهب

 ).٤("مسائل كثيرة

 :ـ وأدلة اعتبار هذا المُدرك كثيرة منها
 وعبد بن زمعة كل  في قصة ولد زمعة الذي اختصم فيه سعد بن أبي وقاص            قوله   ـ١

يدّعي سعد أنّـه ابـن أخيـه عتبـة، ويـدّعي عبـدٌ أنّـه أخـوه مـن أمـة أبيـه؛ فـألحق                          : منهما يدّعيه 

ــد للفــراش وللعــاهر   " : الولــد بــصاحب الفــراش الــذي هــو زمعــة؛ فقــال      رســول االله  الول

راعــى  ، لمــا رآه مــن شــبهه بعتبــة؛ فــالنبي   )٥(" الحجــر واحتجبــي منــه ياســودة بنــت زمعــة  

 . حكم الفراش وحكم الشبه: ، أعنيحكمينال

 . فبإلحاقه الولد بصاحبه وهو زمعة:  لحكم الفراشأما مراعاته 

 بالاحتجــاب مــن الولــد -رضــي االله عنهــا -وأمــا مراعاتــه لحكــم الــشبه، فبــأمره ســودة 

 ).٦(الملحق بأبيها، فيكون أخاها

طــع حكــم المرجــوح  القــضاء بــالراجح لا يق "مراعــاة الخــلاف، لأنّ : وهــذه هــي حقيقــة 

واحتجبي منه ياسـودة بنـت      :بالكلية بل يجب العطف على المرجوح بحسب رتبته لقوله        

 .)٧(، كما قال ابن العربي"زمعة

                                     
صـالح  /، مراعاة الخلاف في الفقه تأصـيلا وتطبيقـا؛د  ٧٩٠:الإمام المازري وآراؤه الأصولية، مراد بوضاية :انظر) ١(

 .٤١٢-١/٤٠٩:وليد الحسين/ ، اعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهي، د١٢١- ١١٥::السندي
ــر) ٢( ــد  : انظـ ــدات لابـــن رشـ ــدمات والممهـ ــد للمقـــري ٢/١٧٢:المقـ ، ١٦٧و٦٣:؛ كـــشف النقـــاب ١/٢٣٦:، القواعـ

 .١٨٨:، إيصال السالك للولاتي٦/٣٧٨:، المعيار للونشريسي٤/١٤٦:، الموافقات٢/١٤٥:الاعتصام
 .٣/٥٧:الإعتصام) ٣(
 .٣/٥٦:المصدر نفسه) ٤(
فـي الرضـاع   ، ومسلم ـ مع الإكمال ـ   ٥/٢٧٨رواه البخاري في الوصايا باب قول الموصي لوصيه تعاهد ولدي،) ٥(

 .١٤٥٧باب الولد للفراش رقم
 .١٩١:إيصال السالك للولاتي: انظر) ٦(
 .١١٢:عند المالكية محمد شقرون/ مراعاة الخلاف،د: انظر، و١٢/٣٧:لونشريسيانقله عنه في المعيار ) ٧(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٧١

 هـ١٤٣٦لثلاثون رجب  العدد السادس  و ا

لا تـزوج المـرأة المـرأة، ولا تـزوج المـرأة نفـسها، فـإنّ الزانيـة هـي التـي تـزوج                        ": قولـه    ـ٢

 ).١("نفسها

 فنكاحهــا باطــل ـ ثــلاث مــرات ـ فــإن      أيمــا امــرأة نكحــت بغيــر إذن وليهــا؛": وقولــه ـــ٣

  ).٢("دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها

 حكم أولاً ببطلان العقد، وأكده بالتكرار ثلاثـاً،      أنّ النبيّ    :ووجهه كما حرره القباب   

 عقبه بما اقتـضى اعتبـاره   وسماه زنا، وأقل مقتضياته عدم اعتبار هذا العقد جملة؛ لكنه          

وإثبـات المهـر دليـل علـى        ،)) فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منهـا         (:(  بقوله بعد الوقوع 

، فلـو كـان زنـا لمـا     )٣(، لأنّ مهر البغي حـرام    المنهي عنه من وجه بعد الوقوع     تصحيح العقد   

وهـذا تـصحيح للمنهـيّ عنـه     :(( ــ قـال الـشاطبي ـ مؤكـدا هـذا المعنـى      أثبت لها الشارع المهر؛ 

 ).٤))(يثبت النسّب للولدمن وجه ولذلك يقع فيه الميراث و

ــ٤ ــاوى واجتهــادات الــصحابة     وممــا يــشهد  ـ ــار هــذا الأصــل ورود فت  علــى وفقــه   لاعتب

 : )٥(ومقتضاه، من ذلك

 مسألة المرأة يتزوجها رجلان، ولا يعلم الآخر بتقـدم نكـاح غيـره إلاّ بعـد البنـاء بهـا؛                   ـأ

ن الأول بنـى بهـا، اعتبـارا    ؛ ـ إذا لـم يك ـ   )٦(عـن الأول بـذلك عمـر ومعاويـة والحـسن     فأبانها 

                                     
حه ، وصــح٣/٢٢٧:، والــدارقطني فــي ســننه ١٨٨٢:لا نكــاح إلاّ بــولي رقــم : رواه ابــن ماجــه فــي النكــاح بــاب   ) ١(

، إرواء  ٢/٣٦٤:تحفـة المحتـاج   : ، انظـر  ))فإنّ الزانية هي التي تزوج نفـسها      : ((غيرواحد دون جملته الأخيرة   
 .٦/٢٤:الغليل للألباني

، ١١٠٢:، والترمـذي فـي النكـاح  بـاب لا نكـاح إلا بـولي رقـم       ٢٠٨٣:رواه أبو داود في النكاح باب في الـولي رقـم         ) ٢(
ــال ــا   :وقــ ــي النكــ ــه فــ ــديث حــــسن، وابــــن ماجــ ــولي رقــــم  حــ ــاح إلا بــ ــاب لا نكــ ــر١٨٧٩: ح بــ وإرواء : ، وانظــ
 .٦/٢٤٣:الغليل

 .٣/٦٣:الاعتصام للشاطبي: انظر) ٣(
 .٥/١٩١:الموافقات للشاطبي) ٤(
 . فما بعدها٦/٣٩٣: فما بعدها،  والمعيار للونشريسي٣/٥٩:الاعتصام للشاطبي: انظر) ٥(
، وأما أثـر    )تحقيق مشهور (٣/٣٠٩:عبد الوهاب والإشراف للقاضي   ٤/١٦٩: مذكور في المدونة   أثر عمر   ) ٦(

 .١٠٦٢٦: رقم٦/٢٣٣:معاوية والحسن فهما في قصة واحدة عند عبد الرزاق في المصنف



 

 
 مدارك الاجتهاد المآلي٣٧٢

مراد بوضايه. د

؛ لأنّ دخـول الثّـاني بهـا دخـول بـزوج غيـره،  فـلا يكـون                    خـلاف الأصـل     وهـذا علـى    ؛ببناء الثاني ــ 

غلطه على زوج غيره مصححا لعقده الـذي لـم يـصادف محـلا، ولا مبيحـا لـه التمتـع بهـا علـى                    

 الـدخول   الدوام، ومبطلا لعقد نكاح مجمع على صحته؛ فالأصـل عـدم التفريـق بـين مـا قبـل                  

اســتثناء لحالــة مــا بعــد الــدخول مــن   :  جاريــة علــى التفريــق وبعــده؛ لكــن فتــوى الــصحابة  

 .الأصل لمكان الضرر الذي قد يلحق بالمكلفّ

أحق بها؛  : إن قدم المفقود قبل نكاحها، فهو     : فإنّه:  مسألة امرأة المفقود   :وأيضا ـ ب

 . بانت منه: وإن كان بعد نكاحها، والدخول بها

كونهـا باقيـة فـي ذمـة       : ، القاضي بالإبقاء على الحكم الأولّ، أي      خلاف الأصل ى  وهذا عل 

اعتبارا بـدخول   : بعد وقوعه  للحكم الأول    مغايرة: الرّجل الأولّ، وفتوى الصحابة هذه فيها     

 .مراعاة لمصلحة الزّوجين، واتقاء للضرر اللاحق من الفسخ: الثّاني

حتـى قـال القبـاب ـ بعـد ذكـر جملـة مـن          كثيـرة  فمثل هذه الفتاوى في فقه الصحابة 

 ).١)) (ومثله في قضايا الصحابة كثير: (( على مقتضى هذا المدرك ـالفتاوى عن الصحابة 

 :  في تثبيت هذا المدرك وبيان أصالته في الاستدلال أنّومما يُستند إليه ـ٥

 :يانهأخذ بمدلول الدليل الراجح، وب: مراعاة الخلاف؛ إنّما هو: القول به أعني

 ـ بعـد وقـوع الفعـل     ـأن عدول المجتهد عن مـدلول دليلـه وأخـذه بمـدلول دليـل مخالفـه        

العمــل "اتبــاع للــراجح فــي الموضــعين؛ لمــا تقــرر مــن أنّ   : لقوتــه فــي نظــره، هــو فــي حقيقتــه  

بالدليلين فيما كل منهما هو فيه أرجح لـيس إعمـالا لأحـدهما وتركـا للآخـر، بـل هـو إعمـال                 

، ودليـل الجـواز     أقـوى قبـل الوقـوع     يرجـع الأمـر إلـى أنّ النّهـي كـان دليلـه              "ف ــ ؛)٢("للدليلين معـا  

 .)٣("، لما اقترن به من القرائن المرجحةأقوى بعد الوقوع

                                     
 .٣/٦١:الاعتصام للشاطبي) ١(
 .٣٥٩:، منار أصول الفتوى لإبراهيم اللقاني٦/٣٧٩:المعيار للونشريسي) ٢(
 .٥/١٩١:الموافقات للشاطبي) ٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٧٣

 هـ١٤٣٦لثلاثون رجب  العدد السادس  و ا

واجــب :   ـ الأخــذ بــالراجح:ـالأخــذ بــالراجح حيــث تقــرر؛ وهــذا الأصــل أعنــي      : ومقتــضاه

 .)٢("العمل بالراجح متعين عند كل عالم"؛ لأنّ)١(باتفاق

ــذا أر جــع ابــن عرفــة أحــد ركنــي الاســتناد فــي اعتبــار هــذا المــدرك إلــى هــذا المعنــى،        ل

 : وأما دليله شرعا فمن وجهين":فقال

 .)٣("...وجوب العمل بالراجح؛ وهو مقرر في الأصول: الأول

أصـل يـستند إليـه    : درك، وأنّـه كفيـل بتحقيـق القـول بهـذا الم ُـ     ) ٤(فهذا القـدر مـن الأدلـة      

 .م، صيانة لمصلحة المكلف وفق مقصود الشرعالمجتهد في تنزيل الأحكا

 :ثانيا شروط اعتبار مراعاة الخلاف
، )٥("قوّة الدّليل..:المراعَى" بل "...مراعاة الخلاف ألبتةّ...":لا يقصد العلماء بهذا المدرك    

المراعَى في حقيقة ":، قال الرصّاع)٦(لاقترانه بمرجحاتفيُراعى دليل المخالف بعد الوقوع  

لا يقطــع حكــم الأخــذ بــالراجح ": لمــا تقــرر مــن أنّ ،)٧("الــدّليل، لا قــول القائــل: مــا هــوالأمــر إنّ

 .)٨ ("المرجوح بالكلية، بل يجب العطف على المرجوح بحسب رتبته

معتبــر بقيــود ): ٩(القــول بمراعــاة الخــلاف بــالمعنى الــذي تقــدم بيانــه إذا تقــرر هــذا؛ فــإنّ 

 ):١٠(من أهمهافوشروط تُحكمه صيانة للمسار الاجتهادي، 

                                     
 ، تيــسير التحريــر٣٧٥: لحلولــو،  التوضــيح شــرح التتنقــيح٢/٣٩٤: للغزالــيالمستــصفى:لــكانظــر فــي بيــان ذ) ١(

 .٢٦٩:، منار أصول الفتوى لإبراهيم االقاني٣/١٥٣:لأمير باد شاه
 .١٢/٤٧:المعيار للونشريسي) ٢(
 .٣٥٩:، ومنار أصول الفتوى٦/٣٧٩:المصدر نفسه) ٣(
ــا فــــــــي  ) ٤( ، الاعتــــــــصام ١٩٢-٥/١٨٨:للــــــــشاطبيالموافقــــــــات : هنــــــــاك أدلــــــــة أخــــــــرى كثيــــــــرة انظرهــــــ

-١٢٤:صــالح الــسندي/ ، مراعــاة الخــلاف فــي الفقــه د/٦:، المعيــار للونشريــسي٦٤-٥٩و٣/٥٧:للــشاطبي
 . فما بعدها١٠٨:، مراعاة الخلاف عند المالكية محمد شقرون١٣١

 .١/٢٦٩:شرح حدود ابن عرفة:قاله ابن عبد السلام، انظر) ٥(
 . وغيره٥/١٩١:ت للشاطبيكما قال الشاطبي في الموافقا) ٦(
 .١/٢٦٣:شرح حدود ابن عرفة) ٧(
 .١٢/٣٧:المعيار للونشريسي) ٨(
 .انظر حقيقة مراعاة الخلاف في صدر هذا المبحث) ٩(
، ٣٧١:، منار أصـول الفتـوى     ٣٨-٣٧/ ١٢:، المعيار للونشريسي  ١٦٧و٦٣:كشف النّقاب لابن فرحون   : انظر) ١٠(

فمــا ٢٠٨:، مراعــاة الخــلاف عنــد المالكيــة محمــد شــقرون٢٣٧ـــ٢٣٦:، الجــواهر الثمينــة١٩١:إيـصال الــسالك 
 . فما بعدها١٦٩:صالح السندي/ بعدها، مراعاة الخلاف في الفقه تأصيلا وتطبيقا، د



 

 
 مدارك الاجتهاد المآلي٣٧٤

مراد بوضايه. د

 :قوة دليل المخالف؛ أي كون الخلاف قويّ المدرك: الشرط الأول ـأ 

وهــذا الــشّرط هــو الأســاس، وعليــه مــدار المراعــاة؛ لأنّ العبــرة فــي المراعــاة بمأخــذ           

الخــلاف وقــوة منزعــه لابــصورته؛ وكلّمــا قــوي دليــل المخــالف كــان اعتبــاره آكــد، قــال ابــن      

ولا نعنــي بــالقوة رجحانــه وإلاّ ارتفــع الخــلاف   "،)١("تــهعلــى قــوة الخــلاف تقــوى مراعا  ":رشــد

 ). ٣("ما يوجب وقوف الذهن عندها وتعلق ذي الفطنة بسبيلها "، وإنما )٢("بالكلية

ما قـوي  ":؛ ـ أي )٤("إنما يراعى القول المشهور":وهذا الشّرط هو المقصود بقول العلماء

 على أنّ المـشهور مـا قـوي دليلـه، وأنَ             مسائل المذهب تدلّ   ":ـ؛ قال ابن خويز منداد    ) ٥("دليله

 ). ٦("مالكاً  كان يراعي من الخلاف ما قوي دليله

 أما إذا كان الخلاف ضعيفا كان فاقد أهلية الاعتبار، وأصبح القول المبني عليـه معـدوداً   

 ).٧(من الهفوات لا من الأقوال المعتبرة

 .ب بالكليةأن لا يؤدي الأخذ به إلى ترك المذه:  الشّرط الثانيـب 

أن : ويـشترط فيـه أيـضا   ":، قال الولاتي رحمه االله)٨(وهذا الشّرط ذكره بعض المالكية  

 ).٩("لا يترك المراعي له مذهبه بالكلية

مــالكيُّ تزوجـاً فاســداً علـى مذهبــه، صـحيحاً عنــد غيـره، ثــم     تـزوّج  : )١٠(ومثّلـوا لـه بمــا إذا  

 للقول بصحته، فـإن تزوجهـا قبـل زوجٍ لـم            مراعاة: طلق ثلاثاً؛ فإنّ ابن القاسم يلزمه الثلاث      

                                     
 .٣٥٢ و٤/٣٠١:البيان والتحصيل لابن رشد) ١(
 .١٦٧:كشف النقاب لابن فرحون) ٢(
 .١/١١٢:الأشباه والنظائر لابن السبكي) ٣(
 .٣٧١:، منار أصول الفتوى٢٣٦/ ١:يقواعد المقر) ٤(
 .٢/١٦٣:، الفكر السامي للحجوي١٢/٣٧:، المعيار للونشريسي١/٦٢:تبصرة الحكام لابن فرحون) ٥(
 .٦٣:كشف النقاب لابن فرحون) ٦(
 .١/١١٢:الأشباه والنظائر لابن السبكي: انظر) ٧(
 .٢٣٧:، الجواهر الثمينة للمشاط١٢/٣٨:المعيار للونشريسي: انظر) ٨(
 .١٩٢:إيصال السالك للولاتي) ٩(
 .٢٤٩-٢٤٨:محمد شقرون/ المصادر السابقة، ومراعاة الخلاف عند المالكية د: انظر) ١٠(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٧٥

 هـ١٤٣٦لثلاثون رجب  العدد السادس  و ا

يفسخ نكاحه عنـد ابـن القاسـم لأن الفـسخ حينئـذ إنّمـا كـان للقـول بـصحة النّكـاح الأول،                   

 :ولو روعي الخلاف هنا أيضا للزم ترك المذهب بالكلية، وبيانه

 ـ لــو قيــل بــه ـ  كــان        مراعــاة للخــلاف، وفــسخه ثانيــاً :  كــانأنّ منعــه مــن تزويجهــا أوّلاً 

 .اة للخلاف أيضا، ومراعاة الخلاف مرتين تؤدي إلى ترك المذهب بالكليةمراع

قـوة المأخـذ، أي   :  الشّرط محلّ نظر؛ لأنّ العبرة في مراعاة الخلاف كما تقدم ب ــ           وهذاـ  

 اعلم أن عين الخلاف لا ينتصب      ":مناط الاعتبار، قال الزركشي   : بقوة دليل المخالف؛ إذ هو    

سـواء أكـان داخـل المـذهب أم خارجـه           ) ١("المأخـذ وقوتـه    إلـى    لشبهة ولا يراعى، بل النّظـر     

كمــا تــشهد بــذلك فــروع المالكيــة أنفــسهم، قــال علــيش محققــا مقــصود المالكيــة مــن      

 ).٢("مرادهم الخلاف في المذهب وخارجه":مراعاة الخلاف

ــدأ مراعــاة          ــة الأقــوال، وهــو خــلاف مب ثــم إنّ ظــاهر هــذا الــشّرط مراعــاة الأقــوال لا أدل

 ).٤(" ...الأقوال الصادرة عن أدلة معتبرة في الشريعة:  في الخلاف"؛ لأنّ المعتبر)٣(الخلاف

، فـإنّ ذلـك   قولـه ودليلـه جملـة   : ـلـزوم تـرك المجتهـد ل ـ    : إذا كان المقصود منه   اللهم إلاّ   

 فـي   لا يجـوز  خارج عن مسمى مراعاة الخلاف؛ لأنّه تقليد للغير بعد اجتهاد ونظر، وهذا مما              

 ، كما هو مقرر في الدرس الأصولياءأصل قول العلم

غيــر أنهّــا خارجــة عــن مــضمون ) ٥( شــروط أخــرى غيــر هــذه ذكرهــا بعــضهموهنــاك  ــ

 .بعد الوقوعما :  يلاحظ فيه حالة مآلياًمراعاة الخلاف باعتباره مدركاً

                                     
 .١/٣٤٦: المنثور في القواعد للزركشي: ، وانظر٦/٢٦٦:البحر المحيط للزركشي) ١(
 .١/٦٠:فتح العلي المالك) ٢(
 .٦/٣٨٨:، وقارنه بما قاله القباب في المعيار١٨٣-١٨١:ديصالح السن/ مراعاة الخلاف في الفقه، د: انظر) ٣(
 .٥/١٣٩:الموافقات للشاطبي) ٤(
 فمابعـدها، مراعـاة الخـلاف    ٢٠٨:، مراعاة الخلاف عند المالكية، محمد شقرون   ١٩١:إيصال السالك : انظر) ٥(

 . فما بعدها١٦٩: صالح السندي/ في الفقه،د



 

 
 مدارك الاجتهاد المآلي٣٧٦

مراد بوضايه. د

 المطلب الثالث
 دور مراعاة الخلاف في تجسيد المآل واقعاً

ــدرك تحــري قــصد الــشارع إلــى تحقيــق   نظــر المــآلي ؛ وظيفتــه فــي الّمراعــاة الخــلاف:مُ

الممنوعــات فــي الــشرع إذا  :((نّ صــيانة لمــصالحهم؛ لأالعــدل ورفــع الحيــف عــن المكلفــين 

وقعت فـلا يكـون إيقاعهـا مـن المكلـف سـببا فـي الحيـف عليـه بزائـد علـى مـا شـرع لـه مـن                  

بطـال مـن    وهـذا كلـه نظـر إلـى مـا يـؤول إليـه ترتيـب الحكـم بـالنقض والإ                    ...الزواجر أوغيرهـا  

 .)١))(...إفضائه إلى مفسدة توازي النهي أو تزيد

لإيقـاع الأحكـام بمـا يحقـق       اً  خادم ـ: ؛ لكونـه  )٢(الاجتهـاد التنزيلـي   : ومجال هذا المدرك  

 تنزيل الأدلّـة علـى وقائعهـا؛        :، ومحله )٣(مصالح المكلفين بتحقيق المناطات ورعي الحالات     

اقتضاء " وقد تقرر أنّ   ،)٤("مكلفين على حسبها  المقصود من وضع الأدلة تنـزيل أفعال ال      " إذ

 : الأدلة للأحكام بالنسبة إلى محالها على وجهين

الواقـع علـى المحـل مجـردا عـن      : وهـو ، قبـل طـرو العـوارض    ؛  الاقتضاء الأصـلي  : أحدهما

 .التوابع والإضافات

 .)٥("...الواقع على المحل مع اعتبار التوابع والإضافات: الاقتضاء التبعي؛ وهو: والثاني

 .مرتبط بمحل النازلة بعد الوقوع: فـعام؛ أما الاقتضاء التبعي : لاقتضاء الأصليفا

التوفيــــق بــــين الاقتــــضائين برعــــي    : إجــــراء الأدلــــة عنــــد والمطلــــوب مــــن المجتهــــد   

قــصد الــشارع فــي المحافظــة : ؛ ومستــصحباًيالمــآلالخــصوصيات والحــالات؛ محكّمــاً النّظــر 

 .على مصالح المكلفين

                                     
 .١٩٢و١٨٩-٥/١٨٨:الموافقات للشاطبي) ١(
 .٥٢٧:المصطلح الأصولي، للدكتور فريد الأنصاري) ٢(
 .٣٩٠:منهج الدرس الدلالي، عبد الحميد العلمي) ٣(
 ٣/٢١٧: للشاطبيالموافقات) ٤(
 ٣/٢٩٢:صدر نفسهالم) ٥(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٧٧

 هـ١٤٣٦لثلاثون رجب  العدد السادس  و ا

هـا؛  حالاتتحقيقـاً لمناطاتهـا ورعيـاً ل    هـا إجراء الأدلة بحـسب وقائع الكفيل ب  دركوالمُ ـ

  .مراعاة الخلاف: هو

الـراجح   يجـري علـى وفـق دليلـه          ــ وقـوع الــ قبـل     المجتهد في إصـدار الأحكـام       :  أنّ ذلك

 . بالاقتضاء الأصليعنده اعتباراً

ــ بعــد الوقــوع لكــن قــد يطــرأ علــى الفعــل    ــ ـ ة جديــدة لــم تكــن   أدلــنــشأ وت، ملابــساتـ

تغيـــر منـــاط معهـــا يتحقـــق  قـــرائن: واقعـــةتحتـــف بال، بـــل و)١(موجـــودة حالـــة قبـــل الوقـــوع

الاســتنجاد بالكليــات الــشرعية لتحقيــق مقــصود الــشرع فــي  ، تُلجــئ المجتهــد إلــى الحكــم

إعمـــال ل عـــن وعـــدال:  إلـــى ضـــرورةالمـــآلالواقعـــة؛ فيقتـــضيه المـــنهج الاســـتدلالي باعتبـــار  

 . الاقتضاء الأصلي

 لطبيعــة الواقعــة   ملائمــاًاســتدراكيكحــل  مراعــاة الخــلاف؛  :مــدرك وذلــك بإعمــال 

 . لمقصود الشارع فيهاومحققاً

لـه دليـل غيـره المرجـوح        دَبَويعُمـل   ،   لا كـلاً   جـزءً طرح العمل بموجـب دليلـه       فيعَمِد إلى   

ــده، لنظــر خــاص أدّ   ــهعن  فيــصحح مــا يمكــن   ؛إعــادة النّظــر فــي الواقعــة بعــد حــدوثها     اه إلي

 .لمقصود الشرعرعياً وين، لح المكلفا لمصصيانةً، يحه من التصرفات الواقعةتصح

 ترتيـب الحكـم بـالنقض والإبطـال مـن إفـضائه إلـى               يـؤول إليـه   كله نظـر إلـى مـا        ((...وهذا

 :؛ وبيانهالمآل :  فالمعيار أولاً وآخراً هو،)٢))(...مفسدة توازي النهي أو تزيد

نكــاح : راجح عنــده بعــد الوقــوع؛ ـكما فــي مــسألة  لــو فــرّع علــى القــول الــ: أنّ المجتهــد

 : أي،رادمـسلك الاط ّـ المجتهد سلك لو : الشغار ونحوها من العقود المختلف فيها ـ بمعنى 

لـى لحـوق    والتفريـع عليـه لأفـضى إ     ل الاجتهـاد الأوّ   :استصحابار  ستمرباالإبقاء على الأصل    

المـآل  أن يتلافى هـذا  يه  علاماًكان لز؛ لذا هيومفسدة أعظم من مقتضى النّ    بالمكلفّ،   ضرر

فــي بعــض مقتــضايته؛ وذلــك بــالتفريع علــى   بعــد الوقــوعمــدلول المخــالف ؛ بإعمــال الــضرري

                                     
 :٦/٣٩٢:هذا من تحرير الفشتالي كما في المعيار) ١(
 .١٩٢و١٨٩-٥/١٨٨:الموافقات للشاطبي) ٢(



 

 
 مدارك الاجتهاد المآلي٣٧٨

مراد بوضايه. د

المرجــوح باجتهــاد ونظــر جديــدين، صــيانةً لمــصلحة المكلــف، بمــا يتوافــق        : القــول الآخــر 

 .ومقصود الشرع

رجـوح وهـو يعتقـد       الطارئ بعـد الوقـوع مـا كـان لـه أن يفـرّع علـى القـول الم                   المآل ولولا

 .)١(ضعفه

 :يقوم علىتجسيده للمآل  في مراعاة الخلاففمُدرك 

ــاراً     بتحقيــق المنــاط الخــاص     العــدول عــن الاقتــضاء الأصــلي إلــى الاقتــضاء التبعــي اعتب

 .  المآلي بمقتضى هذا النظر بالمرجوح الذي صار راجحاً وأخذاًبالمآل

مه االله إذا ترجح عنده دليل المنع من        الإمام مالك رح  :((وإلى هذا ألمح الفشتالي بقوله    

 مثلا ـ أطلـق المنـع والتحـريم، ولـم يـراع مـا خالفـه لمرجوحيتـه، وهـذا قبـل الوقـوع؛             ـالإقدام  

فإذا وقع الفعل الممنـوع، وأردنـا ترتيـب آثـار المنـع مـن عـدم الإجـزاء فـي العبـادات، وعـدم                         

تنشأ لم تكن موجودة حال قبل     ترتُّب آثار العقود عليها في المعاملات وجدنا أدلة جديدة          

 .)٢())الوقوع

من واقع منهياً عنه فقد يكون فيما يترتب عليه من          :((وفي سياق آخر يقول الشاطبي    

الأحكام زائداً على ما ينبغي بحكم التبعية لا بحكم الأصالة، أو مؤدّ إلى أمر أشد عليه مـن           

لفــساد علــى وجــه يليــق  مقتــضى النهّــي، فيتــرك ومــا فعــل مــن ذلــك، أو نجيــز مــا وقــع مــن ا    

بالعدل؛ نظراً إلى أنّ ذلك الواقـع واقـعَ المكلـف فيـه دلـيلاً علـى الجملـة وإن كـان مرجوحـاً،                        

فهو راجح بالنـسبة إلـى إبقـاء الحالـة علـى مـا وقعـت، لأنّ ذلـك أولـى مـن إزالتهـا مـع دخـول                             

 أقـوى قبـل   ضرر على الفاعل أشد من مقتضى النّهي؛ فيرجـع الأمـر إلـى أنّ النّهـي كـان دليلـه         

 .)٣())الوقوع، ودليل الجواز أقوى بعد الوقوع لما اقترن من القرائن المرجحة

                                     
 .٢:، هامش٥/١٨٨:لى الموافقاتحاشية الشيخ دراز ع: انظر) ١(
 .٦/٣٩٢:المعيار الونشريسي) ٢(
 .٥/١٩١:الموافقات للشاطبي) ٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٧٩

 هـ١٤٣٦لثلاثون رجب  العدد السادس  و ا

مراعـاة الخـلاف، كثيـرة لا تحـصى         :  إعمال هذا النّظر المآلي من خـلال مُـدرك         وشواهد

تــصحيح العلمــاء لــبعض الأنكحــة المختلــف فيهــا      : ؛ ويكفــى دلالــة )١(فــي الفقــه التطبيقــي  

عليهـا بعـد الوقـوع، بترتيـب جملـة مـن الثمـرات التـي تترتـب علـى                    والعقود الفاسدة إذا عثر     

قـضية معلـوم صـدقها بالـضرورة الفقهيـة لمـن قـرأ كتـب البيـوع                   ((:العقود الصحيحة؛ وهي  

 .)٢ ())...الفاسدة فضلا عمن قرأ كتب البيوع والأكرية

 :فهذا المدرك ببُعده المآلي يهدف
آلات بعـد تقريـره الأدلـة فـي المـسائل ذات            الم ـ  إلى توجيه المجتهد إلى ضرورة مراعاة      ـ

 .الخلاف

مـؤدى مـا يحققـه       لأنّ   تـه وتقليلـه مـا أمكـن؛       تـضييق حد  كما يهدف إلى تـدبير الخـلاف ب        ـ

ــال    ــد الإعمـ ــآلي عنـ ــده المـ ــدرك ببعُـ ــذا المـ ــين    : هـ ــاق بـ ــع اتفـ ــاط الخـــاص موضـ تحقيـــق المنـ

 .)٣(المجتهدين

ط فـي دائـرة الاسـتثناء التـشريعي      باعتباره مسلكاً استدراكياً ينـش ـ مراعاة الخلاف  ـ

التيــسير فــي :   يهــدف إلــى ترســيخ مبــدأـــ الخادمــة لمــصالح المكلفــين وفــق مقــصود الــشرع 

التــشريع؛ لأنــه مــستند العلمــاء قــديماً وحــديثاً فــي الخــروج مــن مواقــع الحــرج والــضيق فــي      

 .)٤(المسائل المختلف فيها بعد وقوعها

وذلـك عنـدما يقـع       باعتبـار المـآل   اة الخـلاف    المصلحة والمفسدة همـا معيـار مراع ـ      إنّ   ـ

 لمفـسدة   ، درءً  ابتـداءً  الفعل على مقتضى قولـه، فيـصحح بعـد وقوعـه بعـد أن كـان ممنوعـاً                 

 .، واالله أعلم لمصلحة تحصل بتصحيحهتترتب على عدم تصحيحه، أو جلباً

@    @     @ 

                                     
، ومراعـاة الخـلاف فـي الفقـه، د       ٤١٣-١/٤٠٩:وليـد الحـسين   / اعتبار مآلات الأفعـال واثرهـا الفقهـي،د       : انظر) ١(

 . فمابعدها٣٢٣:صالح السندي
 .٣٦١:على حدّ تعبير اللقاني في منار أصول الفتوى) ٢(
 .١٧٥:مراعاة الخلاف عند المالكية، الدكتور محمد شقرون: انظر) ٣(
 .١٢٥:ص:المخارج الشرعية، أطروحة ماجستير، إعداد الباحث منصور بن عدنان العتيقي: انظر) ٤(



 

 
 مدارك الاجتهاد المآلي٣٨٠

مراد بوضايه. د

 الخاتمة
ــة، ولــه الفــضل علــى إتمــام النعّمــة،    ــه الحمــد والمنّ  وحيــث بلــغ البحــث نهايتــه  وبعــد فللّ

 :بتوفيق من االله وفضله؛ فإنّه من المناسب أن أذكر أهم مضامينه

 طبيعـة  عـن  الكـشف  خـلال  مـن  إلاّ يتحقـق  لا الأحكـام  لمناشـئ  الـشُمولي  الفهَْـم  إنّ  ـ

 مقاصــد وصــيانة الخلــق مــصالح بمراعــاة والواقــع الأصــلية الــشرعية الأحكــام بــين العلاقــة

 .الشرع

 .المآل اعتبار :ـ قصد المكلف لقصد الشارعموافقة  ـ ثنائية بتحقيق الكفيل الأصل ـ

ــ كلــي يقتــضي اعتبــاره تنزيــل الحكــم علــى الفعــل بمــا يناســب     أصــل ":بــه والمقــصود ـ

 ."عاقبته المتوقعة استقبالا

 الأدلـة الـشرعية     بـالنّظر فـي   ين؛  قـصد بـين ال  موافقـة   ال: يُراعى فيـه   نظرٌ مستقبليٌ :  فهو ـ

 لمناطاتهـا فـي ظـروف       الأحكام الشرعية علـى عللهـا؛ تحقيقـاً        عند تنزيل    ةوالأثار المتوقع 

 .الزمان والمكان وأحوال المكلفين

 ـ والجزئيات الذهن؛ في مجرداً يقع نظري كلي معنى :المآل :بـ عنه  المعبر  الأصل  وهذا  ـ

 :ـ ــ الخـلاف   ومراعـاة   والاستحـسان   الحيـل   ومنـع   الـذرائع   سـد   :بهـا   أعنـي   ـ مداركه  :هي  التي

 .ومراعاتها اعتبارها المجتهد على لزاماً كان لذا الواقع، في له المشخصة صوره هي

ــ الاجتهــاد الأدلــة الإجرائيــة والخطــوات المنهجيــة لــسير    : هــي بمثابــة  هــذه المــدارك  ـ

 .المآلي

 هذه المدارك تُخول للمجتهـد أن يحقـق مناطـات الأحكـام ويـضبط مواضـع تنزيلهـا،                   ـ

 .مصالح ويترصد نتائجهاومن ثَمَّ يوازن بين ال

 إنّ أساس الموازنة يرتكز علـى التوافـق التـام بـين كليـات الـشريعة وجزئيـات الأدلـة                   ـ

 .الإذن والمنع في موارد التشريع: الخاصة؛ وما ينتج عنها من استثناءات من خلال أصلي

 .ستثناءًمنع ما أصله الإذن استثناءً، أو إباحة ما أصله المنع ا:  تلك الموازنة تفضي إلىـ



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٨١

 هـ١٤٣٦لثلاثون رجب  العدد السادس  و ا

 إن تحقيق هذا الانتقال الاسـتثنائي يخـضع لخطـط إجرائيـة مآليـة تكفلـت بـه مـدارك                 ـ

 .الاجتهاد المآلي

ــ الاستحــسان ومراعــاة :  فالانتقــال مــن أصــل المنــع إلــى أصــل الإذن لــه مــسلكان همــا   ـ

 الخلاف

 سدّ الذرائع ومنع الحيل: والانتقال من أصل الإذن إلى أصل المنع له مسلكان هما

ومدار ذلك كله على قصد الامتثال ظاهراً وباطناً؛ الذي هو توافق قصد الـشارع وقـصد                 ـ

 :أن المنظومة تنتظم إجرائين :وبهذ يتضح، المكلف

احتـرازي ابتـدائي لـصيانة قـصد الـشارع؛ إبقـاءً للتكليـف عنـد الاقتـضاء، وقـد                    :  أحـدهما  ـ

 سد الذرائع ومنع الحيل: تكفل به مبدئي

ــ ــد      مــستقبلي :  والآخــرـ ــة مــصالح المكلفــين للتوســعة والتيــسير عن اســتدراكي لرعاي

 .الاستحسان ومراعاة الخلاف: الاقتضاء، وتكفل به

 وبــالإجرائين تكتمــل المنظومــة التأصــيلية للمــآل، وتتــضح صــورته واقعــاً مــن خــلال          ـــ

 .مداركه

ــ ــضرورة        ـ ــراث الفقهــي أوفــي الواقــع المعاصــر ناطقــة ب ــة فــي الت ــشواهد التطبيقي  إنّ ال

المآل بمدراكه، لتحقيق الملاءمـة بـين القـصدين، وأنّ         : ال هذا الاجراء الاجتهادي أعني    إعم

التنظيـر الفقهـي والعملـي      : الانحـراف فـي   إغفاله في المحافل الفقهية المعاصرة هـو سـبب          

 إعمـال هـذا الأصـل الكفيـل بتوسـيع دائـر       طـرد : على الـسواء؛ لـذا الـدعوة موصـولة بـضرورة        

 .صر، واالله أعلمالنظر الاجتهادي المعا

وبعد؛ فهذا ما تيسر رقمه، فما كـان صـوابا فمـن االله وحـده، ومـا كـان مـن خطـأ فمنـي                

ــه إلاّ أنــت أســتغفرك وأتــوب        ومــن الــشيطان؛ وســبحانك اللهّــم وبحمــدك أشــهد أن لا إل

 . إليك

@       @      @ 

 



 

 
 مدارك الاجتهاد المآلي٣٨٢

مراد بوضايه. د

  المصادر والمراجعفهرس
 حرف الألف

 )م١٩٩٦( سليمان العمير، مؤسسة الرسالةد/ـ إبطال الحيل لابن بطة العكبري، ت١

 .ـ الآثار لمحمد بن الحسن، دار صادر٢

 ).هـ١٤١٣(مصطفى البغا، دار القلم، / ـ أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي، د٣

 .محمد سالم دودو، بحث قدم لمؤتمر مستجدات الفكر الإسلامي. دـ الاجتهاد المقاصدي، ٤

 .محمد بن محمد المختار الشنقيطي، دار الصديق بالطائف/ د، بيةـ أحكام الجراحة الط٥

 )ـه١٤٠٧(البجاوي ـ دار الجيل بيروت / ـ أحكام القرآن لأبي بكر ابن العربي، ت٦

 )١٩٩٥(عبدالمجيد التركي، دار الغرب، / ـ إحكام الفصول في أحكام الأصول، للباجي، ت٧

 ).ـه١٤٠٣(الآفاق الجديدة،ـ الإحكام في أصول الأحكام، لابن حزم، دار ٨

 ).ه١٤٠٢(العفيفي، المكتب الإسلامي،الشيخ عبد الرزاق  /،تالإحكام في أصول الأحكام للآمديـ ٩

 .)المطبعة السلفية(حاشية الصنعاني،  ومعه ـ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد،١٠

 .شعبان محمد، دار الكتبي/ ت. كانيعلم الأصول، للشوالحق من ـ إرشاد الفحول إلى تحقيق ١١

 ).ـه١٣٩٩(ـ إرواء الغليل، للشيخ الألباني، المكتب الإسلامي،١٢

 )ـه١٤٢٨(/١لباحسين، مكتبة الرشد، طيعقوب  ل حجيته الاستحسان حقيقته أنواعهـ ١٣

 ، دار الفكرلزرقاءمصطفى ا،  في الفقه الإسلاميالاستصلاح والمصالح المرسلةـ ١٤

 ).هـ١٤١٦(محمد فركوس، المكتبة المكية،/باجي،توليد اللبي افي معرفة الأصول، لأـ الإشارة ١٥

 ).هـ١٤١١( عوض وغيره دار الكتب العلميةي عل/ـ الأشباه والنظائر لتاج الديِّن السبكي، ت١٦

  دار الفكر الطبعة الأولىلأشباه والنظائر لابن نجيمـ ا١٧

 .مشهور، دار ابن عفان/  الوهاب، تـ الإشراف على مسائل الخلاف، للقاضي عبد١٨

 ).هـ١٤٢٠( السدحان، مكتبة العبيكان،.د/ـ أصول الفقه لابن مفلح، ت١٩

 ).هـ١٤١٤(الأفغاني، الكتب العلمية،/ ، تشمس الأئمة السرخسيـ أصول السرخسي، للإمام ٢٠

 ).ـ ه١٤٢٧(فاديغا موسى، دار التدمرية،.د) أدلته العقلية( ـ أصول فقه الإمام مالك٢١

 ) هـ١٤١٠(عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة،/ ـ أصول مذهب الإمام أحمد، د٢٢

 ) هـ١٤١٤( السنوسي، دار ابن الجوزي/، دـ اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات٢٣

 )م٢٠٠٨(وليد الحسين، دار التدمرية/ ـ اعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهي، د٢٤



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٨٣

 هـ١٤٣٦لثلاثون رجب  العدد السادس  و ا

 .بعة الأولىطد هشام الصيني، دار ابن الجوزي، ال/ ـ الاعتصام للشاطبي،ت٢٥

 .مشهور حسن، دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى/ ـ إعلام الموقعين عن رب العالمين، لابن القيم،ت٢٦

 .علي حسن علي عبد الحميد، دار ابن الجوزي/ ،ت مصايد الشيطان لابن القيمفيإغاثة اللهفان ـ ٢٧

 ).هـ١٤١٩(يحي إسماعيل،دار الوفاء،ط/للقاضي عياض، ت إكمال المعلم بفوائد مسلم، ـ٢٨

 .محمد بن إدريس الشافعي، دار المعرفةلالأم، ـ ٢٩

 )٢٠٠١(ـ الإمام المازري وآراؤه الأصولية، مراد بوضاية، أطروحة دكتوراه بالجامعة الإسلامية بالمدينة٣٠

 )م٢٠٠٦ (ندلسيةايه، الدارة الأ مراد بوض/تـ إيصال السالك إلى أصول مذهب الإمام مالك للولاتي،٣١

 حرف الباء
 )م١٩٩٣(البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم، دار المعرفة  بيروتـ ٣٢

 )م٢٠٠٨(بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله لفتحي الدريني، مؤسسة الرسالةـ ٣٣

 .بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد، دار المعرفةـ ٣٤

 )م١٩٩٢(محمد زكي، دار التراث بالقاهرة/  في الأصول، للأسمندي، تـ بذل النظر٣٥

 البهجة في شرح التحفة للتسولي، طبعة مصطفى البابي الحلبيـ ٣٦

 )م١٩٩٦(فيحان المطيري، مكتبة لينا،/ بيان الدليل  على بطلان التحليل لابن تيمية، تـ ٣٧

 .لأوقاف بالكويتـ البحر المحيط في أصول الفقه،للزركشي، نشر وزارة ا٣٨

 ).م١٩٩٦(ـ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، للكاساني، دار الفكر،بيروت٣٩

 .الحجي وغيره، دار الغرب الإسلامي/ ـ البيان والتحصيل، لابن رشد الجد، ت٤٠

 حرف التاء
 .ـ تاج العروس للزبيدي، المطبعة الخيرية٤١

 )م١٩٩٥(اهب الجليل، درا الكتب العلميةالتاج والإكليل لمختصر خليل للمواق، بهامش موـ ٤٢

 )م١٩٦٢(تاريخ الأمم والملوك للطبري، دار المعارف المصريةـ ٤٣

 )م١٩٨٦(تبصرة الحكام في أصول الأقضية والأحكام لابن فرحون، مكتبة الكليات الأزهريةـ ٤٤

 ).هـ١٤٠٣(هيتو، دار الفكر / ـ التبصرة في أصول الفقه، لأبي إسحاق الشيرازي،ت٤٥

 .ـ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي دار الكتاب الإسلامي٤٦

 .صابر عثمان، طبع وزارة الأوقاف بدولة الكويت/ ـ التبيين لأمير كاتب الحنفي، ت٤٧

 ).هـ١٤٢١(الجبرين وغيره، مكتبة الرشد/ ـ التحبير شرح التحرير للمرداوي، ت٤٨
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 .شبيلي وغيره،دار دبي للبحوث بالإمارات/ رهوني،تـ تحفة المسؤول شرح مختصر منتهى السول، لل٤٩

 ).م٢٠١١(علي بسام، دار الضياء بالكويت/ ـ التحقيق والبيان في شرح البرهان للأبياري، ت٥٠

 )هـ١٣٩٣(التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، دار الكتاب العربيـ ٥١

 )مخطوط خاص( على المدونة للإمام المازريالتعليقةـ ٥٢

 )م١٩٨١(، دار النهضة العربيةمحمد مصطفى شلبي، لأحكامتعليل اـ ٥٣

 )هـ١٤٠٧(ابن كثير، دار المعرفة، تفسير القرآن العظيمـ ٥٤

 عبد السلام صبحي، طبعة وزارة الأوقاف بالكويت/ ـ التقرير لأصول البزدوي للبابرتي، ت٥٥

 )ـه١٤١٤(لم بجدةمحمد المختار،مكتبة الع/  علم الأصول لابن جزي، تىتقريب الوصول إلـ ٥٦

 ـ التقرير والتحبير شرح التحرير لابن الهمام ـ وبهامشه نهاية السول ـ شرح العلامة ابن أمير الحاج، ٥٧

 .عبد الرحيم يعقوب، مكتبة الرشد/ ت لأبي زيد الدبوسي، وتحديد أدلة الشرع،ـ تقويم أصول الفقه٥٨

 )م١٩٩٦(بير لابن حجر، مكتبة الباز بالرياضحـ التلخيص ال٥٩

 ).هـ١٤١٧(عبد االله النبالي وغيره، دار الباز،/ ـ التلخيص لإمام الحرمين الجويني، ت٦٠

 .ـ التلويح على التوضيح للتفتازاني، المطبعة الخيرية بمصر٦١

 .مفيد أبو عمشة وغيره مطبوعات جامعة أم القرى/ـ التمهيد في أصول الفقه، لأبي الخطاب،ت٦٢

 ).هـ١٣٨٤(لجنة من المحققين، الدار القومية للطباعة/ الأزهري، تـ تهذيب اللغة لأبي منصور٦٣

 .لسويلم، أعمال الدورة السابعة عشرة للمجمع الفقهي بجدةلدراسة تأصيلية، : ـ التورق المنظم٦٤

 )هـ١٣٢٨(ـ التوضيح لحل غوامض التنقيح لحلولو، بهامش تنقيح الفصول، المطبعة التونسية٦٥

 )هـ١٣٤١(بن عاشور مطبعة النهضة بتونس طاهر شكلات التنقيح للـ التوضيح والتصحيح لم٦٦

 .ـ التوضيخ شرح الجامع الصحيح لابن الملقن، دار النوادر، توزيع وزارة الأوقاف بقطر٦٧

 .ـ التوضيح على التنقيح، لصدر الشريعة، ومعه التلويح للتفتازاني، المطبعة الخيرية بمصر٦٨

 .فكر، دمشقدار المحمد رضوان الداية، : ت للمناوي، ـ التوقيف على مهمات التعاريف٦٩

 .ـ تيسير التحرير شرح كتاب التحرير لابن الهمام، لأمير باد شاه، دار الكتب العلمية، لبنان٧٠

 .ـ مذكرة أصول الفقه، محمد الأمين الشنقيطي، المطبعة السلفية بالمدينة النبوية٧١

 .للشيخ السعدي، توزيع المركز الثقافي بعنيزةـ تيسر الكريم المنان شرح كتاب الرحمان ٧٢

 حرف الجيم والحاء
 )هـ١٤١٩(الزهيري، دار ابن الجوزي/ ـ جامع بيان العلم وفضله، لابن عبد البر، ت٧٣
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 .ـ الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد االله محمد بن أحمد القرطبي، دار هجر، تحقيق التركي٧٤

 )هـ١٤١١(أبو سليمان، دار الغرب/ لم المدينة، حسن المشاط، تـ الجواهر الثمينة في بيان أدلة عا٧٥

 )م١٩٩٤(ـ حاشية رد المحتار على در المختار لابن عابدين، دار الكتب العلمية٧٦

 .ـ حاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع، لحسن العطار دار الكتب، بيروت٧٧

 .هـ١٣١٥، للرهاوي، دار سعادة استنبول ـ حاشية الرهاوي على شرح ابن الملك على المنار٧٨

 .أبو الأجفان وغيره، دار الغرب الإسلامي/ ـ الحدود لابن عرفة ومعه شرحه للرصاع، ت٧٩

 )هـ١٣٩٢(نزيه حماد، مؤسسة الزعبي/ ـ الحدود في أصول الفقه، للباجي، ت٨٠

 )م١٩٩٠(علي حسن ، دار ابن الجوزي/ ، تطرطوشيبي بكر ـ الحوادث والبدع لأ٨١

 حرف الدال والذال والراء
 ).م١٩٩٤(حجي، دار الغرب الإسلامي، بيروت .د/ـ الذخيرة للقرافي، ت٨٢

 .، زين العابدين محمد النور، دار دبي للبحوثـ رأي الأصوليين في المصلحة المرسلة والاستحان٨٣

 ).هـ١٣٥٨(ـ الرسالة للإمام الشافعي، تحقيق أحمد شاكر، دار الكتب العلمية٨٤

 .روضة الطالبين، للإمام أبي زكريا النووي، المكتب الإسلامي بيروتـ ٨٥

 )هـ١٣٩٩(جامعة الإمامن بالرياض/ السعيد،ط/ ـ روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة، ت٨٦

 حرف السين والشين
 )٢٠٠٤(، دار الفضيلةمهناإبراهيم بن ـ سد الذرائع عند شيخ الإسلام ابن تيمية، د ٨٧

 )م١٩٩٥(دار الفكر، دمشقلبرهاني،، هشام ئع في الشريعة الإسلاميةـ سدّ الذرا٨٨

 )هـ١٣٩٨(أحمد شاكر، العلمية بيروت/ لأبي عيسى الترمذي ت، ـ سن الترمذي٨٩

 .ـ سنن ابن ماجة، لأبي عبداالله محمد ابن ماجة، تعليق محمد فؤاد عبدالباقي، دار الريان للتراث٩٠

 .عزت عبيد الدعاس، دار الحديث:   السجستاني، تحقيقـ سنن أبي داود، للحافظ أبي داود٩١

 )هـ١٣٥٦(ـ السنن الكبرى للبيهقي وبذبله الجوهر النقي، لابن التركماني، مكتبة المعارف٩٢

 )هـ١٣٨٣(ـ سنن النسائي، للحافظ النسائي، مصطفى البابي الحلبي٩٣

 )م١٩٨٢(لسلفية بالهندالأعظمي، الدار ا/ ـ سنن سعيد بن منصور، لأبي عثمان بن منصور،ت٩٤

 )هـ١٤٠٣(لآبادي، عالم الكتبلـ سنن الدارقطني للحافظ الدارقطني وبذيله التعليق المغني ٩٥

 ).هـ١٣٩٣( طه عبدالرءوف، دار الفكر:ـ شرح تنقيح الفصول، لشهاب الديِّن القرافي، تحقيق٩٦

 .دوعة من الباحثين، مكتبة الرشممج/ ـ شرح صحيح البخاري لابن بطال، ت٩٧
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 .أبي زينة، درا الريان للتراث/ـ شرح صحيح مسلم للنووي، ت٩٨

 .الزحيلي و نزيه حماد، مطبوعات جامعة أم القرى/ ـ شرح الكوكب المنير، لابن النجار، ت٩٩

 .عبد المجيد التركي، دار الغرب. د/ـ شرح اللمع في أصول الفقه لأبي إسحاق الشيرازي، ت١٠٠

 )هـ١٤١٩(علي معوض، عالم الكتب بيروت/ ساني، تـ شرح المعالم لابن التلم١٠١

 .دار عبد االله الشنقيطي، محمد الأمين/ ـ شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب للمنجور، ت١٠٢

 )هـ١٤١٠(التركي، مؤسسة الرسالة/ ـ شرح مختصر الروضة، للطوفي، ت١٠٣

 حرف الصاد والضاء والطاء
 ).هـ١٣٩٩(عطا، دار العلم للملايين بيروت، /، للجوهري،تـ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية١٠٤

 .ـ صحيح البخاري، لمحمد بن إسماعيل، دار إحياء التراث العربي، مصور عن طبعة المنيرية١٠٥

 .١/١٤١٢:دار الحديث، ط. ـ صحيح مسلم، بترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي١٠٦

 .مد بن عبدالرحمن حلولو، دار الشنقيطيـ الضياء اللامع شرح جمع الجوامع، للشيخ أح١٠٧

 حرف العين والغين والفاء والقاف
عبـد العزيـز الربيـع وغيـره، المكتبـة المكيـة، الطبعـة              / الغيث الهامع شرح جمع الجوامع للعراقي،ت     ـ  ١٠٨

 .الأولى

 .هـ١٤١٠أحمد المباركي، الطبعة الأولى. د/ـ العدة في أصول الفقه، للقاضي أبي يعلى ت١٠٩

 .هـ١/١٤١٠/محمد صدقي البورنو،ط/  الغنية في أصول الفقه للسجستاني، تـ١١٠

 )م١٩٨٧(محمد عطا وغيره، دار الكتب العلمية بيروت/ ـ الفتاوى الكبرى لابن تيمة، ت١١١

 ).هـ١٤٠٧(الخطيب، دار الريان للتراث/ ـ فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لابن حجر، ت١١٢

 .الشنقيطي، مكتبة العلوم والحكم بالمدينة/  تلأنصاريللعجلان ـ فتح الرحمن شرح لقطة ا١١٣

 .ـ فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك، دار المعرفة بيروت١١٤

 ـ الفروق لشهاب الدين القرافي، عالم الكتب بيروت١١٥

 ت، منشورات وزارة الأوقاف بالكويي عجيل النشم/ـ الفصول في الأصول للجصاص، ت١١٦

 )هـ١٩٩٢( عبد المجيد النجار، دار الغرب الإسلاميـ فصول في الفكر الإسلامي بالمغرب١١٧

 ).م٢٠٠٦، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ٢ط(ـ فقه القضايا الطبية المعاصرة؛ للقره داغي وغيره ١١٨

 .تراث بالمدبنة عبد العزيز القارئ، دار ال/ـ الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، للحجوي،ت١١٩

 .المستصفى، دار الكتب العلمية: ـ فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت، للأنصاري بهامش١٢٠



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٨٧

 هـ١٤٣٦لثلاثون رجب  العدد السادس  و ا

 )م١٩٩٧(، دار الحديث القاهرة، محمود عثمان وأثرها في الفقه الإسلاميـ قاعدة سد الذرائع١٢١

 )هـ١٤٠٧(مكتب التراث في مؤسسة الرسالة/ ـ القاموس المحيط للفيروز آبادي، ت١٢٢

  مجلة المجمع، دار القلم- الدورة العاشرة -ـ قرارات المجمع الفقهي بجدة؛ ١٢٣

 ).هـ١٤١٨(، وغيرهالحكميعباس  /ـ قواطع الأدلة في أصول الفقه، لأبي المظفر السمعاني، ت١٢٤

 نزيه حكماد وغيره، توزيع وزارة الأوقاف بدولة قطر/ للعز ابن عبد السلام، ت، ـ قواعد الأحكام١٢٥

 )م١٩٩٩(، دار إشبيليا، مصطفى مخدوم في الشريعة الإسلاميةـ قواعد الوسائل١٢٦

 .أحمد بن حميد، مطبوعات مركز البحث العلمي بأم القرى/ ـ القواعد، لأبي عبد االله المقري، ت١٢٧

 حرف الكاف واللام
 ).هـ١٣٩٩(محمد ولد مبارك، مطبعة حسان /ـ الكافي في فقه المدينة المالكي، لابن عبدالبر،ت١٢٨

 ).هـ١٤١١(البغدادي، دار الكتاب العربي/ـ كشف الأسرار عن أصول البزدوي، للبخاري،ت١٢٩

 )م٢٠٠٧(، بعناية نور الدين طالب، دار النوادركشف اللثام شرح عمدة الأحكام للسفارينيـ ١٣٠

 )م١٩٩٠(حمزة أبو فارس، دار الغرب الإسلامي/ ، تكشف النّقاب الحاجب لابن فرحونـ ١٣١

 .مستو وغيره دار الكلم الطيب/ ، تللشيرازيفي أصول الفقه اللّمع ـ ١٣٢

 .ـ  لسان العرب، لابن منظور، دار صادر بيروت١٣٣

 حرف الميم
 .، دار ابن كثير، الكويتحسنين/مباحث في أدلة الأحكام دـ ١٣٤

 ).هـ١٤٠٦(السرخسي، دار المعرفة بيروت ئمة ـ المبسوط، لشمس الأ١٣٥

 .الفتاوى، لشخ الإسلام ابن تيمية، جمع عبدالرحمن بن قاسم، دار عالم الكتب، الرياضـ مجموع ١٣٦

 ـ أسباب اختلاف الفقهاء للأستاذ علي الخفيف١٣٧

 .ـ المحرر الوجيز في تفسير القرآن لابن عطية، طبعة وزارة الأوقاف القطرية١٣٨

 .البيارق الأردنسعيد فودة، دار / لابن العربي، تفي أصول الفقه المحصول ـ ١٣٩

 .ـ المخارج الشرعية، أطروحة ماجستير، إعداد الباحث منصور بن عدنان العتيقي، بالجامعة الأردنية١٤٠

 .ـ المدونة الكبرى للإمام مالك رواية سحنون عن ابن القاسم، دار الفكر١٤١

 .محمد الأمين الشنقيطي، دار القلم بيروت، ـ مذكرة أصول الفقه١٤٢

 خلاف عند المالكية وأثره في الفروع الفقهية، محمد شقرون دار البحوث بدبي الإماراتـ مراعاة ال١٤٣

 .صالح السندي، رسالة ماجستير بجامعة الإمام بالرياض/ ـ مراعاة الخلاف في الفقه تأصيلا وتطبيقا، د١٤٤
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 .فواتح الرحموت:ـ المستصفى من علم الأصول للغزالي، الكتب العلمية، بيروت، وبهامشه١٤٥

 .ـ مسند الإمام أحمد، المكتب الإسلامي١٤٦

 ـ المسودة في أصول الفقه، لآل تيمية، جمع عبدالغني الحراني، دار الفضيلة، بيروت١٤٧

 )م١٩٨٧(لأحمد الفيومي، مكتبة لبنان، ـ المصباح المنير١٤٨

 )م٢٠١٠(فريد الأنصاري، دار السلام.دصولي عند الشاطبي، ـ المصطلح الأ١٤٩

 .لأعظمي، المكتب الإسلاميل /ف للحافظ أبي بكر عبد الرزاق الصنعاني تـ المصن١٥٠

 ).هـ١٤١١(عبدالسلام، دار الكتب العلمية بيروت /لخطابي، تلـ معالم السنن، ١٦٠

 )هـ١٤٠٣(خليل الميس، دار الكتب العلمية/ صول الفقه لأبي الحسين البصري،تأالمعتمد في ـ ١٦١

 .الشاذلي النيفر، دار الغرب الإسلامي/ ري، تـ المعلم بفوائد مسلم للماز١٦٢

 )هـ١٤٠١(جماعة من الباحثين، دار الغرب الإسلامي، بيروت/ ـ المعيار المعرب للونشريسي، ت١٦٣

 )م١٩٦١(كيلاني، مصطفى البابي الحلبي/ ـ المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني، ت١٦٤

 )هـ١٤٢٠( مجموعة،دار ابن كثير،/للقرطبي، تـ المفهم  لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ١٦٥

 )هـ١٤٢١(الميساوي، دار النفائس الأردن/ ـ مقاصد الشريعة لابن عاشور، ت١٦٦

 .)هـ١٣٩٢(مصطفى البابي الحلبي، . عبدالسلام هارون/ غة لابن فارس،تس اللّيـ مقاي١٦٧

 الحجي، دار الغرب الإسلامي/ المقدمات والممهدات لابن رشد، تـ ١٦٨

 الهلالي، نشر الأوقاف المغربية/ إبراهيم اللقاني،ت، منار أصول الفتوى وقواعد الإفتاء بالأقوىـ ١٦٩

 )هـ١٤٣٤(فتحي الدريني، مؤسسة الرسالة بيروتفي الاجتهاد بالرأي، ـ المناهج الأصولية ١٧٠

 )هـ١٣٣٢(ـ المنتقى شرح الموطأ للباجي دار الكتاب العربي١٧١

 )هـ١٤٢٠(محمد رمضان، دار الزاحم،/ ،ت ابن النجار،ي أصول الفقهمختصر التحرير  ف ـ١٧٢

 )هـ١٤٠٠(هيتو، دار الفكر دمشق/ ـ المنخول من تعليفات الأصول للغزالي، ت١٧٣

 )هـ١٤٠٤(ـ المنهاج للبيضاوي مع شرحه الإبهاج لابن السبكي، دار الكتب العلمية١٧٤

 .د العلمي،نشر  وزارة الأوقاف المغربيةرس الدلالي عند الشاطبي، عبد الحميـ منهج الد١٧٥ّ

 )م١٩٩٧(مشهور حسن، دار ابن عفان/ الموافقات للشاطبي، تـ ١٧٦

 حرف النون والهاء والياء
 ).هـ٠١٤٠٩ـ نشر البنود على مراقي السعود، العلوي الشنقيطي، دار الكتب العلمية، بيروت ١٧٧

 . محمد سلام مدكورنظرية الإباحة عند الأصوليين والفقهاء، للدكتورـ ١٧٨



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٨٩

 هـ١٤٣٦لثلاثون رجب  العدد السادس  و ا

 )هـ١٤٠٨(، مؤسسة الرسالةلدرينيفي الفقه الإسلامي، فتح انظرية التعسف في استعمال الحق ـ ١٧٩

 .، نشر المعهد العالمي للفكر الإسلامي أحمد الريسوني.د، نظرية المقاصد عند الشاطبيـ ١٨٠

 )هـ١٤١٦(لتجارية مكةعلي معوض، المكتبة ا/ نفائس الأصول في شرح المحصول، للقرافي، تـ ١٨١

 .ـ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، للشوكاني، مصطفى البابي الحلبي١٨٢

 .ـ الهداية مع فتح القدير شرح بداية المبتدي، لكمال الديِّن عبدالواحد بن الهمام، دار الفكر١٨٣

 .تعبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة بيرو/ الواضح في أصول الفقه لابن عقيل، تـ ١٨٤

 ).١٠٥/بحث منشور في مجلة البيان عدد(الوسائل وأحكامها في الشريعة والإسلامية للتهامي ـ ١٨٥

  
@      @      @ 
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181-"Nafais Al-U ûl fi Shar  Al-Ma ûl, by Al-Qarâfi", By the verification 

of 'Ali

Mu'awwa , Al-Maktabah Al-Tijâriyah, Makkah (1416 AH).

182- "Nayl Al-Aow âr Shar  Muntaqâ Al-Akhbâr, by Al-Showkânî", 

Mu tafâ Al-Bâli Al- 

alabi.
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161- "Al-Mu'atamad fi Usûl Al-Fiqh, by Abu Al-Husain Al-Basri", By the 

verification of 

Khalîl Al-Mulayyis, Dâr Al-Kutub Al-'Ilmiyah (1403 AD).
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168- "Al-Muqa imât wa Al-Mumahidât, by Ibn Rushd", By the verification 
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Al-Gharb Al-Islâmi. 

169- "Manâr U ûl Al-Fatwâwa Qawâ'id Al-Iftâ bi Al-Aqwâ, by Ibrahîm Al-

laqâni", By the  
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170- "Al-Minhâj Al-U ûliyah fi Al-Ijtehâd bi Al-Rây, by Fathi Al-Derayni, 
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Foundation Beirut (1434 AD). 
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141- "Al-Mudawwanah Al-Kubrâ, by Imâm Mâlik"  As per the narration of 

Sa nûn from  

Ibn Al-Qasim, Dâr Al-Fikr. 

142- "Mudhakkirat Usûl Al-Fiqh, by Mu ammad Al-Amîn Al-Shanqîti", 

Dâr Al-Qalam  

Beirut. 

143- "Mura'ât Al-Khilâf 'Inda Al-Mâlikiyah wa Atharuhu fi Al-Furû'a Al-
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144- "Mura'ât Al-Khilâf fi Al-Fiqh Ta îlan wa Ta bîqan, by Dr. aleh Al-

Sindi" Masters  

Thesis at Al-Imâm University in Riya .

145- "Al-Musta fâ min 'Ilmi Al-Usûl, by Al-Gha ali", Alkutub Al-
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with Fawati  Al-Ra amût. 
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arrâni, Dâr Al-Fa elah, Beirut.
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151- "Mâ'alim Al-Sunan, by Al-Qa abi" By the verification of 'Abd Al-
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139- "Al-Ma sûl fi Usûl Al-Fiqh, by Ibn Al-'Arabi", By the verification of 
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Mansûr ibn 'Adnân Al-'Atîqi, Jordan University.
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Ma mûd Uthmân",  
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Dâr Al-Gharb Al- 

Islâmi (1992 AD).
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Dâr Al-Hadîth, (1st Edition of 1412 AH).
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Zayn Al-‘Âbidîn Mu ammad Al-Nûr, Dâr Dubai for Researches. 

84-  “Al-Risâlah”, Al-Imâm Shâfi’î, with the verification of A mad Shâkir, 

Dâr Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah’ (1358 AH).

85- “Raw at Al- alibîn”, Al-Imâm Abû Zakariyya Al-Nawawî, Al-Maktab 

Al-Islâmî – Beirut.

86- “Raw at Al-Nâ ir Wa Junnat Al-Munâ ir”, Ibn Qudâmah, with the 

verification of Al-Sa’îd, Al-Imâm University Publication – Riyad (1399 

AH). 

Al-SÎN and AL-SHÎN 

87- “Sad Al-Dhrâ’e’a Inda Shaikh Al-Islam Ibn Taimiyyah”, Dr. Ibrâhîm 

Ibn Mehna, Dâr Al-Fa îlah (2004 AD).

88- “Sad Al-Dhrâ’e’a Fî Al-Sharî’ah Al-Islamiyyah”, Hishâm Al-Burhanî, 

Dâr Al-Fikr, Damascus (1995 AD). 

89- “Sunan Al-Tirmîdhî”, Abû ‘Îsa Al-Tirmîdhî, with the verification of 

A mad  Shâkir, Al-‘Ilmiyyah, Beirut (1398 AH). 

90- “Sunan Ibn Mâjah”, Abû Abdullah Mu ammad Ibn Mâjah, with the 

verification of Mu ammad Fuâd ‘Abd Al-Bâqî, Dâr Al-Rayyan Li Al-

Turâth. 

91- “Sunan Abî Dâûd”, Al-Hâfi  Abû Dâûd Al-Sijistânî, with the 

verification of Mu ammad Fuâd ‘Abd Al-Bâqî, Dâr Al-Hadîth. 

92- “Al-Sunan Al-Kubrâ”, Al-Baihaqîannexed with “Al-Ta’alîq Al-

Mughnî”, Al-Âbâdî”, ‘Âlam Al-Kutub (1403 AH). 

93- “Sunan Al-Nasâî”, Al-Hâfi  Al-Nasâî, Mu afâ Al-Bâbî Al- alabî, 

(1383 AH).

94- "Sunan Sa'îd ibn Man ûr, by 'Uthmân ibn Man ûr", By the verification 



71- “Muthakkirat U ûl Al-Fiqh”, Mu ammad Amîn Al-Shanqî i, Al-

Salafiyyah Pre  – Al- Madînah Al-Munawwarah.

72- “Taysîr Al-Karîm Al-Mannân Shar  Kitâb Al-Rahmân”, Al-Sheikh Al-

Sa’adî, Distribution of the Cultural Centre in Onaizah.

AL-JÎM and AL- ÂA 

73- ”Jami’ Bayân Al-‘Ilm wa Fa luh”, Ibn Abd Al-Barr, with the 

verification of Al-Zuhaire, Dâr Ibn Al-Jawzî, (1419 AH). 

74- “Al-Jami’ Li A kâm Al-Qur’ân”, Abû ‘Abdillâh Mu ammad Ibn 

A mad Al-Qur ubî, Dâr Hijr, with the verification of Turkî.

75- “Al-Jawwahir Al-Thamînah fî Bayâni Adillati ‘Âlim Al-Madînah”, 

asan Al-Mushâ , with the verification of Abû Sulaimân, Dâr Al-Gharb 

(1411 AH).

76- “ âshiyat Rad Al-Mu târ ‘Ala-Durr Al-Mukhtâr”, Ibn ‘Âbidîn, Dâr 

Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah – Beirut.

77- “ âshiyat Al-‘A âr ‘Alâ Shar  Al-Ma allî ‘Alâ Jam’ Al-Jawâmi’”, 

Hasan Al-“a âr, Dâr Al-Kutub –Beirut.
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The Perceptions of Consequential Discretion in Passing Judgement  
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Abstract: 

The principle of consequence (Al-Ma’al) represents the basic foundation of 

ijtihad (personal reasoning) in the field of Maqasid al-Shari`ah (Objectives of 

Shari`ah). Rather it is the ijtihad itself because it cares about the reality and its 

expected consequences and applying the rules accordingly. It can be defined as 

the consideration of the compliance of the goals of people with the objectives of 

Shari`ah is maintained by way of studying the Shari`ah proofs and the expected 

consequences when the applying the Shari`ah rulings according to the effective 

causes in order to realize these goals in light of the circumstances of time and 

place and the conditions of the people. This ijtihad principle better known as 

consequence (Al-Ma’al) is a theoretical conception which can be realized 

through the Shari`ah perceptions. These perceptions are procedural steps which 

cannot exceed the meaning of the consideration of the expected consequences of 

applying a certain ruling according to these perceptions. These perceptions 

represent the systematic approach and the framework of the principle of 

consequence which is based on the consideration of the compliance of the goals 

of people with the objectives of Shari`ah. 

The study aims at: 1- Identifying these perceptions. 2- Showing the relation 

between the perceptions and the principle of consequence. 3- Explaining the role 

of these perceptions in identifying the concept of consequence in reality. 

This is done with a view to realizing the compliance of the general principles 

of Shari`ah and the detailed proofs thereof and what comes out as exceptions via 

the two principles of permission and prohibition in the resources of the Shari`ah, 

the realization of which is guaranteed by applying the principle of consequence 

with its perceptions.  




